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 بنظام الأحوال الشخصية السعودي  "الشروط في عقد النكاح وآثارها "دراسة فقهية مقارنة

 "دراسة فقهية مقارنة" وآثارها الشروط في عقد النكاح

 بنظام الأحوال الشخصية السعودي 
 الله البراك  الله بن أحمد بن عبد عبدد.

 جامعة القصيم  /كلية الشريعة   /قسم الفقه /مشاركأستاذ 
ab.albarrak@qu.edu.sa 

 
 ملخص البحث 

والت  -1 اللغة   والشروط في  العقود  أبرز معاني  أن  تبين  البحث  المؤكدة   من خلال  الإرادة  الدراسة هي"  لها علاقة بموضع 
 الجازمة".  

 أن تخلف الشروط الت وضعها المشرع سبحانه يؤدي إلى تخلف المشروط.   -2
 الإباحة ما لم تخالف الكتاب، أو السنة، أو يدل دليل على الحظر.  في الشروط هو الذي ظهر للباحث رجحانه هو أن الأصل   -3

 وهي:  بالنظر إلى ما وضعه المنظم من شروط، وما يدل عليها: وُجِد أنها على حسب نظر الباحث أخذت خمسة مسارات -4
 ا ا، وما كان بين الزوجين خصوص  فالمسار الأول: مسار يدل على أهمية الوفاء بالعهود عموم  

 وأما المسار الثاني: فبعضها تكلم عن شرط الخيار. 
 وأما المسار الثالث: العقود الت اشتملت على شروط منهي عنها 

 ا ينافي مقتضى العقد  المسار الرابع: إذا تضمنت شرط  
 المسار الخامس: وهي الشروط الصحيحة

 الشروط الت أبطلها فمستنده فيها تلك النصوص النبوية على نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، والت دلت على بطلانها.  -5
الشروط الصحيحة والت ألزم بالوفاء بها فقد استند إلى ما استند إليها جماهير العلماء في تصحيح هذا النوع من الشروط، وكذلك   - 6 

 مستنده في معالجة الشروط الفاسدة وطريقة معالجتها هو ما استند إليه جماهير العلماء في معالجتهم للشروط الفاسدة.  
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 عبد الله بن أحمد بن عبد الله البراكد 

 المقدمة 
 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده، محمد أكرم خلقه، وعلى آله وصحبه أجمعين. 

القائل:   لله  ءَامَنُوٓاْ  ﴿الحمد  ِينَ  ٱلَّذ هَا  يُّ
َ
َٰٓأ بٱِلۡعُقُودِ  يَ وۡفُواْ 

َ
مَسۡ ﴿والقائل:  ،    ( 1المائدة:  )  ﴾أ كََنَ  ٱلۡعَهۡدَ  إنِذ  بٱِلۡعَهۡدِِۖ  وۡفُواْ 

َ
 ﴾ ولٗ   ُ وَأ

 .   (34الإسراء:)
، والقائل: ))من اشترط شرط ا ليس في كتاب الله (1)والصلاة والسلام على النبي الكريم القائل: ))المسلمون على شروطهم((

 . (2)كان مائة شرط((فهو باطل وإن  
 أما بعد: 

بل جاء الوعيد الشديد في حق من لم يفِ ،  فإن الوفاء بالعهود والمواثيق من أبرز سمات المجتمعات الإسلامية وخصائصها
صلى الله   - بالعهود، وعُدَّ نقض العهود والوعود من سمات المنافقين كما جاءت بذلك الأحاديث الشريفة حيث قال حبيبنَا  

 . (3)إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان(( : ))آية المنافق ثلاث:  -عليه وسلم 
ولذا أتت هذه الدراسة ؛  فكيف إذا كانت هذه الوعود قد غلظت بالشروط ، واشترطها أصحابها لمصالح معتبرة لديهم

 

داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن    بيلأ  (3594: كتاب الأقضية، باب: في الصلح، برقم: )دأخرجه أبو داو (1)
:  والترمذي ،  بيروت  ،الناشر: المكتبة العصرية، صيدا،  تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد،  هــــــــــــ(  275عمرو الأزدي السِ جِسْتاني )المتوفى:  

وْرة بن موســى بن الضــحاك، الترمذي، أبيمد بن عيســى بن  لمح  (،1352باب: ما ذكر عن رســول في الصــلح بين الناس، برقم: ) عيســى   ســَ
في المجموع وقال:    وصححه النووي  .م1998سنة النشر:  ،  بيروت  ،دار الغرب الإسلامي  ،تحقيق: بشار عواد معروف،  هــــــ(  279)المتوفى:  

في   وصححححه الألباي  .: دار الفكر،هـــــــــــــــــ(676زكريا محيي الدين يحيى بن شــرف النووي )المتوفى:    بي، لأ9/376  إســناده حســن أو صــحيح
ــ(1420مد ناصـــــر الدين الألباني )المتوفى :  لمح  ،  (1303)  إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار الســـــبيل ، ،  إشـــــراف: زهير الشـــــاوي  ،  هـــــــــــــــــ

  .الإسلاميالمكتب ، (.6714) الصغير وزياداته صحيح الجامعوفي ، م1985 -هـ  1405الطبعة: الثانية ، بيروت –المكتب الإسلامي 
: محمد ،تحقيقعبدالله البخاري الجعفي  مد بن إسماعيل أبيلمح  (2155): كتاب البيوع، باب البيع والشـــراء مع النســـاء برقم:  صحححيح البخاري(2)

كتاب    ومسحلم ،  .هــــــــــــــــ1422،  1، طدار طوق النجاة )مصـورة عن السـلطانية اضـافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(  ،  زهير بن ناصـر الناصـر
تحقيق: محمد فؤاد  ،  هـــــــــــــــ(261سلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى:  لم  (1504العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، برقم: )

  .بيروت ،دار إحياء التراث العربي، عبد الباقي
 (. 59/ 107برقم: )، باب بيان خصال المنافق، كتاب الإيمان  ومسلم(،  33: كتاب: الإيمان، باب علامة المنافق، برقم: )صحيح البخاري(3)
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 وهذا البحث والموسوم بـــــــــ: 
 ( دراسة فقهية مقارنة بنظام الأحوال الشخصية السعودي،    وآثارها   الشروط في عقد النكاح )  

 من أجل النظر في هذه الشروط، وهل هذه الشروط مقبولة ومعتبرة في نظر الشارع الحكيم؟  
حيث سيقوم الباحث بدراسة لهذه الشروط، ومدى اعتبارها في نظر الشارع الحكيم، وكذلك مدى تأثيرها على العقود 

ا، وتخريجها على المذاهب الفقهية المعتبرة، وبيان الرأي الذي يراه أقرب للصواب من حيث اعتبار هذه الشروط من صحة وفساد  
 هل هي معتبرة في ا وإما مضمونا  عدمها، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى: هل هذه الشروط الت أتت في ثنايا المواد إما نص  

المذهب الحنبلي فقط؟ أم هي كذلك في باقي المذاهب الفقهية المعتبرة؟ ولكي يُستفاد من هذه التجربة في تلك الدول الت قد 
مر  بمراحل طويلة واختبارات عديدة حتى خرج إلى تكون المذاهب الأخرى هي المذاهب الرسمية فيها، ولاسيما أن هذا النظام  

بعد الألف من الهجرة النبوية على نبينَا أفضل صلاة   ةالسادس من الشهر الثامن من عام ثلاثةٍ أربعين وأربعمائالنور في )
 ( . وقد وقع في مائتين واثنتين وخمسين مادة،  وأتم تسليم 

وأما ما يخص الشروط موضع البحث، فقد جاءت في عشر مواد, وتأتي أهمية هذا البحث من هذا المنطلق، لاسيما أن 
وذلك لمصالح معتبرة لدى كل طرف، ولكن كما ذكُر سلف ا أن المحك  ؛  الحاجة قائمة وماس ة وملح ة لمثل هذا النوع من الشروط

والمرجع والمعتبر في هذه الشروط وغيرها من المعاملات هو نظر الشارع لا نظر الأفراد، وهذا ما سيحاول الباحث تسليط الضوء 
 والهداية والتسديد. ،  عليه من خلال هذه الدراسة اذن الله. فأسأل الله الإعانة والتيسير

 وسيكون منهجي في هذه الدراسة على النحو التالي: 
 منهج الدراسة  

وذلك من خلال جمع المواد الخاصة بهذه الشروط، والت ، منهجي في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي والوصفي والتحليلي
وذلك من خلال ،  المستند الشرعي الذي استندت إليهوبيان  ،  ، ومن ثم دراستها وتخريجهاأتت في ثنايا المواد إما نص ا وإما مضمونا  

 وجهة نظر الباحث. 
:تكمن أهمية البحث بكونه جزئية مهمة  وهي الشروط في عقد النكاح هذا العقد الغليظ كما هو في نص البحث  أهمية

 القرآن الكريم ,وبيان مواد النظام  الت تتعلق بهذه الشروط من منطلق فقهي.
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 البحث  أهداف  
 *بيان الأسس الت اعتمد عليها نظام الأحوال الشخصية. 
 * بيان ما مدى توافق ما بني عليه مع بقية المذاهب المعتبرة. 

 *بيان إلى أي حد ممكن الاستفادة من هذه التجربة. 
 .السعوديسيكون حدود البحث في الشروط الخاصة بعقد النكاح في نظام الأحول الشخصية  حدود  البحث  

 الدراسات السابقة 
طبيعة هذا البحث هي دراسة للشروط في عقد النكاح الوارد في نظام الحوال الشخصية  السعودي فهي محددة في مجال محدد 

في العقود أوفي عقد النكاح  على وجه العموم  لأن هذه الجزئية بهذا الشكل يوجد   وفي نظام محدد ,فهي  ليست دراسة للشروط
 .    مجموعة من الدراسات والرسائلفيها  

 خطة البحث  
 ستكون الخطة على النحو التالي: 

 المقدمة  وتشتمل على ما يلي  
 منهج الدراسة، وخطة البحث. 

 التمهيد  ويشتمل على أربعة مطالب  
 . المطلب الأول: تعريف الشرط في اللغة
 . المطلب الثاني: تعريف الشرط اصطلاح ا
 المطلب الثالث: تعريف العقد في اللغة. 
 . المطلب الرابع: تعريف العقد اصطلاح ا

 الأصل فيها، وأقسامها، ويشتمل على خمسة مباحث  ،  المبحث الأول  الشروط في العقود
 المطلب الأول: أنواع الشروط في العقود، مع بيان معناها. 

 المطلب الثاني: بيان الفرق بين شروط العقود والشروط في العقود. 
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 المطلب الثالث: أبرز خصائص الشروط في العقود. 
 المطلب الرابع: الأصل في الأشياء والشروط والعقود. 
 المطلب الخامس: أثر اقتران العقود بشروط فاسدة. 

المبحث الثاي  أثر الشروط في عقد النكاح في نظام الأحوال الشخصية السعودي من خلال دراسة المواد الخاصة بها، 
 وفيه عشرة مطالب  

 المادة )السابعة والعشرون(: المطلب الأول   
 الزوجان عند شروطهما.   - 1
 أو أقر به الزوجان. ،  الشرط كتابة في وثيقة عقد الزواجلا يكون الشرط مثبِت ا لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على    -2

 المادة )الثامنة والعشرون(: المطلب الثاي   
إذا لم يفِ أحد الزوجين بما شرط الآخر وفق ا لما تضمنته المادة )السابعة والعشرون( من هذا النظام؛ فللمشترط طلب 

 إلا إذا أسقط حقَّه صراحة. ، فسخ عقد الزواج متى شاء
 فإذا كان عدم الوفاء من الزوج فيكون الفسخ بلا عوض، وإذا كان من الزوجة فيكون بعوض لا يزيد على المهر. 

 المادة )التاسعة والعشرون(: المطلب الثالث   
 إذا اشترط في عقد الزواج ما ينافي استمراره، أو جُعل عقد الزواج مقابل عقد زواج آخر؛ فالعقد باطل.   - 1
 مع مراعاة ما تضمنته الفقرة )أ( من هذه المادة، يصح عقد الزواج، ويبطل الشرط إذا كان منافي ا لمقتضى العقد.   - 2

 المادة )الحادية والثلاثون(: المطلب الرابع   
 يكون عقد الزواج صحيح ا إذا توافرت أركانه وشروطه، وتترتب آثاره من حين انعقاده. 

 المادة )الثانية والثلاثون(: المطلب الخامس   
يكون عقد الزواج باطلا  إذا تخلف أحد أركانه، أو أحد شروط صحته، أو اشترط فيه أحد الشرطين الواردين في الفقرة 

 )أ( من المادة )التاسعة والعشرين( من هذا النظام. 
 المادة )الثالثة والثلاثون(: المطلب السادس   

 لا يترتب على الزواج الباطل أيُّ أثر قبل الدخول.   - 1
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 يترتب على الزواج الباطل بعد الدخول الأحكام الآتية:   - 2
 وجوب العدة.   - أ
 حرمة المصاهرة.  -ب
 استحقاق المرأة مهر المثل ما لم يُسمَّ مهر، إن كانت لا تعلم حكم العقد.   - ج

 المادة )الرابعة والثلاثون(: المطلب السابع   
تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائن ا بينونة   -1

 صغرى. 
 يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول ما يأتي:   - 2
 استحقاق المرأة المهر المسمى.   - أ
 ثبوت نسب الولد.   -ب
 وجوب العدة.   - ج
 حرمة المصاهرة.   -د
 استحقاق المرأة النفقة ما لم تكن عالمة فساد العقد.   - هـ
 الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائن ا بينونة صغرى.   -و
 تطبق الآثار المترتبة على الزواج الفاسد على كل زواج باطل بعد الدخول إذا كان الزوجان لا يعلمان حكمه.   - 3

 المادة )الخامسة والثلاثون(: المطلب الثامن   
يصح للزوجين إبرام عقد زواج جديد مستوفٍ الأركان والشروط دون الحاجة إلى حكم قضائي بفسخ العقد السابق 

 وذلك مع مراعاة الإجراءات المنظمة للتوثيق. ؛  الفاسد أو الباطل
 المادة )التاسعة والثلاثون(: المطلب التاسع   

 يجوز الاتفاق في عقد الزواج على تأجيل المهر كله أو بعضه.   - 1
 إذا لم ينص  في العقد على تأجيل المهر ولم يحدد وقت معين لتسليمه، فيتعين تسليمه عند المطالبة به.   - 2
 إذا نص في العقد على تأجيل المهر فلا يخلو من الأحوال الآتية:   - 3
 إذا ذكر أجل معلوم، فيحل المهر بحلول الأجل.   - أ
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 إذا ذكر أجل غير معلوم، فهو معجل.  -ب
 إذا لم يذكر وقت الأجل، فيحل بالفرقة البائنة، أو وفاة أحد الزوجين.   - ج

 المادة )الثالثة والأربعون(: المطلب العاشر   
ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب، ،  للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال  -1

 ولها الحق في النفقة خلال هذه المدة. 
، فيبقى دين ا في ذمة الزوج لها المطالبة به في أي وقت شاءت،   -2 إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها الحال 

 وليس لها الامتناع بعد ذلك إذا هيَّأ لها المسكن المناسب. 
 الخاتمة  وفيها  

 أهم النتائج والتوصيات. 
 الفهارس  وتشمل  

 فهرس المصادر والمراجع.        
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 التمهيد 
 ويشتمل على أربعة مطالب: 

 . المطلب الأول  تعريف الشرط في اللغة
 . المطلب الثاي  تعريف الشرط اصطلاحًا
 المطلب الثالث  تعريف العقد في اللغة. 

 تعريف العقد اصطلاحًا   المطلب الرابع  
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 بنظام الأحوال الشخصية السعودي  "الشروط في عقد النكاح وآثارها "دراسة فقهية مقارنة

 تعريف الشرط في اللغة    المطلب الأول
والجمع: شروط، أو شرائط، يقال: أشراط الساعة: ،  الشين والراء والطاء، أصل يدل على علم وعلامة، وما قارب ذلك

 علاماتها. 
 وعند النحاة: ترتيب أمر على أمر آخر بأداة من أدوات الشرط، وربما سموا الاشتراط استعهاد ا.  

ولا شرطان ،  : ))لا يحل سلف وبيع   - صلى الله عليه وسلم    -والشرط: إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه، يقول الرسول  
 . (4) في بيع((

 لأن الشرط مما ينبغي الاحتفاظ به إذا شرط. ؛ وإنما سمي كذا
 الشرط: ما يوضع ليلتزم به في بيع أو نحوه. 
 . (5) «وفي المثل: »الشرط أملك عليك أملك

 

،  1234  :باب كراهية بيع ما ليس عندك برقم  الترمذي، و3504  :كتاب الإجارة، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، برقم  أبو داودأخرجه  (4)
ــاني،    بيلأ  ،4611كتاب البيوع، بيع ما ليس عند البائع برقم:  النسححححائي  حســـــن صـــــحيح، و  :وقال ــعيب بن علي الخراســـ عبد الرحمن أحمد بن شـــ

في   وحسنه الألباي  م.1986–ه1406،  2، طحلب  ،مكتب المطبوعات الإسلامية، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة،  هــــــ(  303النسائي )المتوفى:  
ــناده صـــــــحيح    ابن باز، وقال  1306إرواء الغليل:     بلفظ )لا يحل ســـــــلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك(  64/  19في مجموع فتاوى ابن باز: إســـــ

 . أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر، هـ(1420عبد العزيز بن عبد الله بن باز )المتوفى: ل
ه(، المحقق:  395حمــــد بن فــــارس بن زكرياء القَزْوِيْني الرازي، أبو الحســــــــــــــين )المتوفى:  ، لأ169/  4،  260/  3، صمقحححاييس اللغحححةينظر:  (5)

الله محمد  زين الدين أبو عبدل  163، ص  ومختار الصحاح،  م1979  -ه  1399عام النشر:  ،  الناشر: دار الفكر،  السلام محمد هارون عبد
/  7، ص ولسححاا العر ،  صــيدا  –الدار النموذجية، بيروت    -ه(، المكتبة العصــرية  666القادر الحنفي الرازي )المتوفى:   بن أبي بكر بن عبد

ــاري الرويفعيمد بن مكرم بن عللمح329 ــادر  711)المتوفى:    يالإفريق  ي، أبو الفضـــــل، جمال الدين ابن منظور الأنصـــ ،  بيروت   –ه(، دار صـــ
الرز اق الحســــــــــــــيني، أبو الفيض،   مـ د بن محمـ د بن عبـد، لمح404/  19 ، صتاج العروس من جواهر القحاموسو ،  ه1414 -الطبعـة: الثـالثـة  

د الـدين أبو  لمجـ 673/  1، ص  والقحاموس ايي ،  دار الهـدايـة،  ه(، المحقق: مجموعـة من المحققين1205الملقـ ب بمرتضــــــــــــــى، الزَّبيـدي )المتوفى:  
،  اشـراف: محمد نعيم العرقسـُوسـي ،  ه(، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسـسـة الرسـالة817)المتوفى:    يطاهر محمد بن يعقوب الفيروزآباد

ــر والتوزيع، بيروت   ــالة للطباعة والنشــ ــة الرســ ــســ /  3، ص وتاج اللغة وصححححاح العربية،  م2005 -ه  1426الطبعة: الثامنة،  ،  لبنان  –مؤســ
،  بيروت   –دار العلم للملايين ،  الغفور عطــار تحقيق: أحمــد عبــده(،  393أبو نصــــــــــــــر إسمــاعيــل بن حمــاد الجوهري الفــارابي )المتوفى:    1136
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ويلحظ الباحث أن من معاني الشرط في اللغة ما يتضمن معنى الالتزام، وأيض ا يتضمن حفظ الحقوق، وهذا المعنى في نظر 
 الباحث هو الأقرب للبحث، حيث إن المقصود أثر هذه الالتزامات على العقود. 

    تعريف الشرط اصطلاحًا  المطلب الثاي
 الشرط اصطلاح ا هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته. 

 فيلزم من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجودِه وجودُه. 
 . ( 6) والشرط عقلي كالحياة للعلم، وشرعي كالطهارة للصلاة، ولغوي كقوله: إن جئتني أكرمتك

 . (7) وقيل: الشرط ما يتوقف عليه الشيء وليس منه، كالطهارة

 

المصــــــــــطلحات العلمية  و تجديد صــــــــــحاح العلامة الجوهري  ،  2588ص    الصححححححححاح في اللغة والعلوم،،  م1987  - ه1407الطبعة: الرابعة  
 . تقديم: عبد الله العلايلي، أسامة مرعشلي -إعداد وتصنيف: نديم مرعشلي  ،والفنية للمجامع والجامعات العربية

دار  ،  هــــــــــــــــــ(، تحقيق: محمد عبد الســـلام عبد الشـــافي505أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوســـي )المتوفى:  261، ص المسححتصححفى للغ اي(6)
أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي  ،  89  –  88/  3، ص  الإحكام في أصول الأحكام،  م1993 -هــــــ  1413الطبعة: الأولى،  ،  الكتب العلمية

ــالم الثعلبي الآمدي )المتوفى:     الموافقاتلبنان،    -دمشــــــق  -المكتب الإســــــلامي، بيروت،  الرزاق عفيفي عبدتحقيق:  ه(،  631علي بن محمد بن ســــ
أبو عبيدة مشـــهور بن حســـن آل حققه:  ه(،  790إبراهيم بن موســـى بن محمد اللخمي الغرناطي الشـــهير بالشـــاطبي )المتوفى:    406/  1للشـــاطبي  
ــلمان أبو عبد الله بدر الدين محمد بن    437/  4  البحر ايي  في أصححححححول الفقه،  م1997ه/  1417الطبعة: الطبعة الأولى  ،  دار ابن عفان،  ســــــ

  الإســــــــــلامية  الجامعةمذكرة أصححححححححول الفقه ،  ،  م1994 -ه  1414الطبعة: الأولى،  ،  ه(، دار الكتبي794عبد الله بن بهادر الزركشــــــــــي )المتوفى:  
مكتبة  ،  عبد الكريم بن علي بن محمد النملة، ل73الجامع لمسحححححححائل أصحححححححول الفقه    ،5ص    الناشــــــــــر: موقع الجامعة على الإنترنت،  بالمدينة النبوية

ــعودية ــتاذ الدكتور محمد ل  .403/  1  الوجي  في أصحححول الفقه الإسحححلامي   .م2000ه/  1420،  1ط،  الرشــــد، الرياض، المملكة العربية الســ لأســ
    م.2006ه/ 1427، 2ط، دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، الناشر: مصطفى الزحيلي

ه(  978أمير علي القونوي الرومي الحنفي )المتوفى:  قاسـم بن عبد الله بن  ل  .23، باب شـروط الصـلاة  أنيس الفقهاء في تعريف الألفاظ(7) -
 . ه1424 /م2004طبعة ، الناشر: دار الكتب العلمية، ، المحقق: يحيى حسن مراد
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 المطلب الثالث  تعريف العقد في اللغة  
العين والقاف والدال، أصل واحد يدل على ش دٍ  وشدة وتوثق، وإليه ترجع فروع الباب كلها، وعاقدته مثل عاهدته، وهو 

وۡفُواْ بٱِلۡعُقُودِ  ﴿والجمع عقود، قال الله تعالى:  ،  العقد 
َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ هَا ٱلَّذ يُّ

َ
َٰٓأ  ( . 1)المائدة:   ﴾يَ

ا، والعقد مثل العهد، والمعاقدة   ا وتعاقد  مواضع العقد، وقولهم: :  المعاهدة، والمعاقد :  والعقد: نقيض الحل، عقده يعقده عقد 
 . (8) هو مني معقد الإزار، يراد به قرب المنزلة

الباحث أن من أبرز معاني العقد في اللغة ما يدل على الشدة والمعاهدة، وهذا المعنى في نظر الباحث هو الأقرب ويلحظ 
 ا. ا، والنكاح خصوص  للبحث، حيث إن المقصود أثر هذه الالتزامات على العقود عموم  

 

،  الســــــــلام محمد هارون  ه(، المحقق: عبد395حمد بن فارس بن زكرياء القَزْوِيْني الرازي، أبو الحســــــــين )المتوفى:  لأ  86/  4  مقاييس اللغةينظر:  (8)
القادر   الله محمد بن أبي بكر بن عبد عبد  زين الدين أبيل  214  مختار الصححححححححاح،  م1979  -ه  1399عام النشـــــــــر:  ،  الناشـــــــــر: دار الفكر

مد بن مكرم بن على،  لمح  296/  3  لسحححاا العر ،  ، صــــيدا–الدار النموذجية، بيروت    -ه(، المكتبة العصــــرية  666الحنفي الرازي )المتوفى:  
، العين  ه1414  -الطبعة: الثالثة  ،  بيروت  –ه(، دار صادر  711)المتوفى:    يالإفريق  يأبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفع

د مهـدي المخزومي، د إبراهيم    تحقيقه(،  170أبو عبـد الرحمن الخليـل بن أحمـد بن عمرو بن تميم الفراهيـدي البصــــــــــــــري )المتوفى:   141م  1
ــامرائي ــر: دار ومكتبة الهلال،  الســـ ــيني، أبو   م د بن محم د بن عبد، لمح394/  8  ، صتاج العروس من جواهر القاموسو ،  الناشـــ الرز اق الحســـ

د الـدين  لمجـ  300، ص والقحاموس ايي ،  دار الهـدايـة،  ه(، المحقق: مجموعـة من المحققين1205الفيض، الملقـ ب بمرتضــــــــــــــى، الزَّبيـدي )المتوفى:  
اشــــــــــــراف: محمد نعيم  ،  ه(، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤســــــــــــســــــــــــة الرســــــــــــالة817)المتوفى:    يطاهر محمد بن يعقوب الفيروزآباد  أبي

وســـــي وتاج اللغة وصحححححاح  ،  م2005  -ه  1426الطبعة: الثامنة،  ،  لبنان  –مؤســـــســـــة الرســـــالة للطباعة والنشـــــر والتوزيع، بيروت  ،  العرقســـــُ
دار العلم للملايين  ،  الغفور عطار ه(، تحقيق: أحمد عبد393الفارابي )المتوفى:  أبو نصـــــــــــر إسماعيل بن حماد الجوهري    510/  2، ص  العربية
 . م1987 - ه1407الطبعة: الرابعة ، بيروت –
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   المطلب الرابع  تعريف العقد اصطلاحًا
 جاءت تعاريف كثيرة للعقد في الاصطلاح ومنها: 

 . (9) وهو ارتباط القلب بما انطوى عليه ولزمه،  ما جاء في معجم لغة الفقهاء أن الاعتقاد: من عقَد ربَط الشيء بالشيء
اتفقا عليه بتنفيذ ما  يلتزم بمقتضاه كل منهما  اتفاق بين طرفين  العهد: هو  الفقهي أن  القاموس  البيع ،  وجاء في  كعقد 

 . (10)والزواج
 . (11) وعرفه السنهوري: بأنه ارتباط الإيجاب بالقبول على وجه يظهر أثره في المعقود عليه

 وكذلك له ثمرة تظهر في المعقود عليه. ،  ويلحظ الباحث من التعريفات السابقة أن العقد له صفة الإلزام
ومن خلال النظر والتأمل لمعاني الشرط والعقد سواء في اللغة أو في الاصطلاح يلاحظ الباحث أن فيها معانَي تدل على 

مما يدل على رغبة تتبعها رغبة مؤكدة، وإلا فالعقد فهو ؛  ا إذا اقترنت العقود بالشروطالقوة في الرغبة، وكونها حازمة، وخصوص  
 بمنزلة العهد، وهو وحده كاف للدلالة على الرغبة الجازمة بالارتباط، فكيف إذا اقترنت بها شروط؟ 

 

ــادق قنيبي،  مد رواس قلعجي. لمح75ص   معجم لغة الفقهاء،(9) ــر والتوزيع،  حامد صــــــ ــر: دار النفائس للطباعة والنشــــــ ه/  1408،  2ط،  الناشــــــ
 .م1988

ه/  1408،  2ط،  دمشــــــــق، ســــــــورية،  الناشــــــــر: دار الفكر،  لدكتور ســــــــعدي أبو حبيب.: ل255، ص   الغة واصححححححطلاحً القاموس الفقهي  (10)
 م.1993تصوير: ، م 1988

 دراسة مقارنة بالفقه الغربي: للدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري، منشورات الحلبي.  .74 -73/ 1 مصادر الحق في الفقه الإسلامي(11)
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 الأولالفصل 
 الشروط في العقود، الأصل فيها وأقسامها 

 ويشتمل على عدة مطالب: 
 المطلب الأول  أنواع الشروط في العقود، مع بياا معناها. 

 المطلب الثاي  بياا الفرق بين شروط العقود والشروط في العقود. 
 المطلب الثالث  أبرز خصائص الشروط في العقود. 

 المطلب الرابع  الأصل في الأشياء والشروط والعقود. 
 المطلب الخامس  أثر اقتراا العقود بشروط فاسدة. 
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 المطلب الأول  أنواع الشروط في العقود، مع بياا معناها   
الجعلية، والشروط  البراءة، والشروط  فمنها: شرط  أقسام، وذلك باعتبارات مختلفة،  العقود إلى عدة  الشروط في  تنقسم 

 التعليقية، والشروط التقييدية، إلى غير ذلك من التقسيمات. 
التقييدية الشروط  الباحث حول  تلك ؛  وسيكون حديث  أن جميع  إلى  النكاح، بالإضافة  بعقد  مباشرة  لها علاقة  لأن 

 ( . الاشتراطات تؤول في النهاية على حسب نطر الباحث إلى )تقييد أثر العقد بوجود تلك الاشتراطات
 . (12) الله السلمي: ويعبر عن الشرط التقييدي بالشرط في العقد  يقول الأستاذ الدكتور عبد 

 . (13) فهي إذ ا تلك الأشياء الت لا يدل عليها العقد من أصله، ولكنها تكون مرادة لأحد المتعاقدين أو كليهما
 . (14)   يشترطها الناس بعضهم على بعض،  فقد جاء في تعريفها: أنها ما يقترن بالعقود والتصرفات من اشتراطات والتزامات

العاقدين، فيقيد أثر العقد أو يعلقه بأمر زائد على أصل العقد في بين  يذكر  المراد بالشروط المقترنة بالعقود: ما  وقيل:  

 

والشـروط الجعلية أو العقدية، ولذا يعبر بعضـهم عنها بالشـروط الجعلية أو  ،  : الشـروط الشـرعيةوأما باعتبار المصحدر فهي تنقسحم  ق قسحمين(12)
ن الشـروط من حيث مصـدرها تنقسـم إلى: شـروط شـرعية وشـروط جعلية عقدية، والشـروط الجعلية العقدية هي: الشـروط  إ:  العقدية، فيقولون

  الت يضـــــــــعها أحد المتعاقدين، ويجعلها ملزمة للطرف الآخر، مثل اشـــــــــتراط حمل المبيع إلى البيت، أو خياطة الثوب، أو أن تشـــــــــترط المرأة ألا
، أ. د. علي أبو البصــل، مقالات متعلقة،  الشححروط العقدية في العقود عامة وفي عقد النكاح خاصححةنظر:  يســافر بها، أو لا يتزوج عليها. ي

،  8، ص التطبيقات المعاصححرة للشححروط المقترنة بالعقود الماليةم، على الشــبكة العنكبوتية، وينظر أيضــا:    2016/  1/  24تاريخ الإضــافة:  
 إعداد: محمد عبد الله علي طلافحة، أطروحة دكتوراه، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية. 

ــلطان، ص   الشححححححروط في عقد البيعولمزيد ينظر:  (13) ــليمان الســــــ ــالح بن محمد بن ســــــ ــتير إعداد صــــــ وعقد ،  17بحث مقدم لنيل درجة الماجســــــ
ه.  1429( ، ربيع الآخر38بحث محكم منشــور في مجلة العدل عدد )  ،10-8، الدكتور عبد الله بن ناصــر الســلمي  التصحريف توصحيفه وحكمه

ــريعة والدراســـات الإســـلامية،  والشححروط المقترنة بالعقد وأثرها فيه في الفقه الإسححلامي ــبير، قســـم الفقه وأصـــوله، كلية الشـ ، أ. د. محمد عثمان شـ
ــة مقارنة، ص -  ضحححواب  الشحححروط المقترنة بالعقد في الشحححريعة والقانوا، و61،  60جامعة قطر، ص  ــعبان، كلية  1دراســ ، م د ســــجى عمر شــ

 الحقوق، جامعة الموصل. 
أبو العباس شـــــــــــهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشـــــــــــهير بالقرافي  ،  أنوار البروق في أنواء الفروق  62/  1للقرافي    الفروق(14)

 . ه(، عالم الكتب684)المتوفى: 
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 . (15)المستقبل
 . (16) كما ذكر ذلك الدكتور محمد شبير« ،  أو هي »إحداث التزام زائد في العقد لم يكن يدل عليه لولاه 

 

 والشروط في العقود   ،  شروط العقودالمطلب الثاي  بياا الفرق بين  
 الفرق الأول  

كالأهلية، فإذا انتفت ترتب على ذلك انتفاء شرط صحة ،  أن شرط العقد إذا انتفى، ترتب على ذلك انتفاء للمشروط
 البيع.  

 . (17) أمَّا الشرط في العقد فقد ينتفي الشرط، ويتحقق المشروط، كما لو قبل المعقود عليه تخلف الصفة المشروطة 

 الفرق الثاي  
 فلا يلزم لوجود الأهلية مثلا  وجود البيع.  ،  أن شرط العقد لا يلزم من وجوده وجود المشروط 
فالبيع المشروط فيه صفة معينة لازمٌ إذا وجدت الصفة المشروطة، كما إذا  ،  المشروط أما الشرط في العقد فإنه يلزم من وجوده وجود  

 .  (18) ن تكون الدار مفروشة فأصبحت كذلك أ اشترط  

 الفرق الثالث  
 أن الشروط في العقود يقصد بها: ما يتفق عليه العاقدان أثناء العقد. )أي ليست الشروط العامة للعقود( . 

 

حمد بن محمد مكي، أبو العباس، شـــــهاب الدين الحســـــيني الحموي الحنفي  لأ  ،225/  2  غم  عيوا البصححححائر في شححححرح الأشححححبا  والنظائر(15)
ــ( ، دار الكتب العلمية1098)المتوفى:   ــ 1405،  1، طهــــــ الله بدر الدين محمد بن   عبد  لأبي.  370/  1للزركشي    المنثورو   .م1985 -هــــــ
 م. 1985 -ه 1405الطبعة: الثانية، ، ه(، وزارة الأوقاف الكويتية794الله بن بهادر الزركشي )المتوفى:  عبد

، أ. د. محمد عثمان شـبير، قسـم الفقه وأصـوله، كلية الشـريعة والدراسـات  60، ص  الشحروط المقترنة بالعقد وأثرها فيه في الفقه الإسحلامي(16)
 الإسلامية، جامعة قطر. 

 . 17بحث مقدم لنيل درجة الماجستير إعداد صالح بن محمد بن سليمان السلطان الجزء الأول، ص  الشروط في عقد البيع(17)
 السابق نفسه. (18)
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 الثالث  أبرز خصائص الشروط في العقود  المطلب 
 أن الشرط المقترن بالعقد زائد على آثار العقد أو مقتضاه:    - 1

فلو قال شخص لآخر: اشتريت منك هذه البضاعة على أن تحملها إلى بلدي، فإن حْملَ البضاعة إلى بلد المشتري التزام زائد على  
 .  (19)مقتضى العقد، وهو تسليم البائع البضاعة للمشتري 

 أن الشرط المقترن بالعقد أمر زائد عن أصل التصرف أو العقد:    - 2
، فقبل الآخر، فالرهن أو الكفيل التزام  ا أو كفيلا  فلو قال شخص لآخر بعتك هذه السيارة بألف دينار إلى سنة على أن تعطيني رهن  

 .  (20)لأنه ينعقد بدون هذا الشرط، ولا يتوقف وجوده في ذاته على هذا الشرط ؛  زائد عن عقد البيع 
 .  (21)أن الشرط المقترن بالعقد أمر مستقل    - 3
 .  (22)أن الشرط المقترن بالعقد أمرٌ محتمل الوقوع   - 4

 

 . 62، أ. د. محمد عثمان شبير، ص  بالعقد وأثرها فيه في الفقه الإسلاميالشروط المقترنة ينظر: (19)
والتطبيقات المعاصحرة للشحروط المقترنة  ،  62أ. د. محمد عثمان شـبير، ص    الشحروط المقترنة بالعقد وأثرها فيه في الفقه الإسحلاميينظر:  (20)

 . 11- 10إعداد محمد عبد الله علي طلافحة، ص  بالعقود المالية،
 . 11- 10ينظر: التطبيقات المعاصرة للشروط المقترنة بالعقود المالية، إعداد محمد عبد الله علي طلافحة، ص (21)
 السابق نفسه.(22)
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 المطلب الرابع  الأصل في الأشياء والشروط والعقود  
 اختلف في هذا الأصل على قولين: 

 القول الأول  
إلا ما دل الشرع على جوازه، فكل شرط لم يرد في كتاب الله أو في سنة النبي ،  أن الأصل في العقود والشروط المنع والتقييد 

 فهو باطل.   - صلى الله عليه وسلم   -
لأن الشرع دل ؛  واستثنى ابن حزم سبعة شروط،  ، ومن سار على نهجه(24() 23) وممن قال بهذا القول ابن حزم الظاهري

 . (25)عليها
يقول ابن حزم حين تكلم عن الشروط وأثرها على البيع: »فالبيع صحيح تام، والشرط باطل لا يلزم، فإن ذكر ذلك الشرط 

 . (26) «في حال عقد البيع فالبيع باطل مفسوخ والشرط باطل 

 

 . بيروت –ه(، دار الفكر 456أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى: ، 319/ 7بالآثار ايلى(23)
وكان هـــــ،  384ومولده بقرطبة  ،  حزم بن غالب بن صالح بن معدان بن سفيان بن يزيدأبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن  هو  ابن ح م   (24)

.  م ا بعلوم الحديث وفقهه، مستنبط ا للأحكام من الكتاب والسنة بعد أن كان شافعي المذهب، فانتقل إلى مذهب أهل الظاهر ـــــــــــــحافظ ا عال
. )وفيات الأعيان لابن  ه456   عامتوفي والمحلى بالآثار،    ،الأهواء والنِ حلو والفصـــــــــــــل في الملل  ،  أصـــــــــــــول الأحكام  في  الإحكام    :وله كتاب

 (. 325/ 3خلكان، ص 
ويتبايعان ذلك  وهي: اشـــتراط الرهن، واشـــتراط تأخير الثمن، واشـــتراط أداء الثمن إلى ميســـرة، واشـــتراط صـــفات في المبيع الت يتراضـــونها معا،  (25)

ا في  مشـاع  ا منسـوبا  ا، أو جزء  الشـيء على أنه بتلك الصـفة، اشـتراط ألاَّ خلابة، بيع العبد أو الأمة، فيشـترط المشـتري مالهما أو بعضـه مسـمى معين  
بيع أصـول لل فيه ثمرة قد أبِ رت قبل الطِ يب أو بعده، فيشـترط  ،   كلها بعضـه مجهولا  ا كله، أو معلوم   كله، أو معلوم  جميعه، سـواء كان مالهما مجهولا  

موسحوعة الإااع في الفقه  ،  320،  319/  7لابن حزم    ايلىا في جميعها. ينظر :  ا معينا منها، أو مسـمى مشـاع  أو جزء  ،  المشـتري الثمرة لنفسـه
،  1ط،  المملكة العربية الســــعودية،  والتوزيع، الرياضدار الفضــــيلة للنشــــر  وآخرون ،  إعداد: د. أســــامة بن ســــعيد القحطاني    ،374/  2  الإسحححلامي
  –، تأليف الدكتور محمد نعيم محمد هاني ســــــاعي أســــــتاذ الفقه وأصــــــوله  موسححححوعة مسححححائل الجمهور في الفقه الإسححححلامي م.  2012ه/  1433

 ه. 1428الجامعة الأمريكية المفتوحة، الولايات المتحدة، دار السلام، الطبعة: الثانية 
 .  319/ 7 ايلى بالآثار(26)
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 القول الثاي  
العقود والشروط: الصحة حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. على خلاف   التضييق في بعض أن الأصل في  بينهم في 

الأمور، وفي بعض الشروط دون بعضها. ولكنهم في الجملة يرون أن الأصل في العقود والشروط الصحة واللزوم ما لم تخالف 
 أو دل دليل على النهي عنها.  ،  أو مقتضى العقد ، مقتضى الشرع

 .  (32() 31) ، وهو اختيار ابن تيمية ( 30) ، والحنابلة ( 29) والشافعية ،  ( 28) ، والمالكية ( 27) وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفية 
 .  ( 34) « م وأبو حنيفة يقول: الأصل في العقود الشرعية الصحة واللزو : » ( 33) قال الإمام السرخسي 

 

ــي   المبسحححوط(27) ــرخســ ي  )المتوفى:  .  124/  18للســ ــِ ــرْخَســ ــهل لأس الأئمة الســ بدون  ،  بيروت  –ه(، دار المعرفة  483محمد بن أحمد بن أبي ســ
 م. 1993 -ه 1414تاريخ النشر: ، طبعة

 .269/ 3للقرافي الفروق(28)
ــبكي )المتوفى:   عبدتاج الدين  ،  253/  1  الأشححححححبا  والنظائر للسححححححبكي(29) الطبعة:  ،  ه(، دار الكتب العلمية771الوهاب بن تقي الدين الســـــ

 . م1991 -ه1411، الأولى
علاء الدين أبو الحســـن علي بن ســـليمان المرداوي الدمشـــقي الصـــالحي الحنبلي )المتوفى:  .  31/  6  ن الخلافمالإنصححاف في معرفة الراجح  (30)

 بدون تاريخ.  -الطبعة: الثانية ، ه(، دار إحياء التراث العربي885
، لشــــــــيخ الإســــــــلام ابن تَـيْمِيَّة، حققه وخرج أحاديثه د. أحمد بن محمد الخليل، دار ابن الجوزي للنشــــــــر  160/  1  القواعد النورانية الفقهية(31)

 ه. 1422والتوزيع المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، ربيع الثاني 
عبد الحليم بن عبد الســـــــلام بن عبد الله بن أبي القاســـــــم الحراني الشـــــــيخ الإمام العالم العلامة المفســـــــر الفقيه المجتهد أحمد بن  : هو  ابن تيمية(32)

ــ، وتوفي في  661، ولد ســــنة  الحافظ المحدث شــــيخ الإســــلام نادرة العصــــر ذو التصــــانيف والذكاء والحافظة المفرطة تقي الدين أبو العباس هــــــــــــــــ
 (. 11/ 7ه، )الوافي بالوفيات 728

ــهل، أبو بكر، لأس الأئمة: قاض، من كبار الأحناف، مجتهد، من أهل  ه( هو   1090  –  483: )السحححححححرخسحححححححي(33) محمد بن أحمد بن ســـــــ
 (. 315/ 5)الأعلام للزركلي  سرخس )في خراسان(. أشهر كتبه )المبسوط( في الفقه والتشريع

ــي    المبسحححوط(34) ــرخسـ ــاني  بدائع الصحححنائع في ترتيب الشحححرائع، وينظر:  124/  18للسـ ــعود بن  ،  203/  4للكاسـ علاء الدين، أبو بكر بن مسـ
، وقد جاء في حاشـية الدسـوقي  204م.  1986  -ه  1406الطبعة: الثانية،  ،  ه(، دار الكتب العلمية587أحمد الكاسـاني الحنفي )المتوفى:  

،  عبد الحميد هنداوي ، تحقيق:  مد بن عرفة الدسـوقيلمح.  ، :إذ الأصـل في الشـروط أن تكون للصـحة لا للحسـن238/  2على مختصـر المعاني  
 .المكتبة العصرية، بيروتالناشر: 
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 .  ( 35) « »الأصل في الشروط اعتبارها :    وقال الإمام الكاساني 
العقود اللزوم؛ لأن العقود أسباب لتحصيل المقاصد من الأعيان، والأصل ترتيب  واعلم أن الأصل في  : » ( 36) وقال الإمام القرافي 
 .  ( 37) المسببات على أسبابها« 

في   الظاهر. وتردد الشيخ الإمام والدي   - هنا - وقد يقال: الأصل في العقود الصحة، ونعني بالأصل : » ( 38) وقال الإمام السبكي 
العقود هل الأصل فيها الصحة إلا ما دل الشرع على فساده، بمعنى أن الشارع أقر معاملات  كتابه )التحقيق( أن تصرفات الشخص في  

 ومنعهم من بعضها، أو الأصل الفساد إلا ما دل على صحته؟    عليه   الناس على ما يتعارفون 
قال: وهذا هو الراجح؛ لأن الصحة حكم شرعي فمن ادعى ورودها من الشرع في التصرفات كلها، ثم استثنى بعضها فعليه الدليل،  

على    ا يلزمه التخصيص وهو خلاف الأصل. نعم: لا يقال: إنه فاسد؛ لأن الفساد حكم شرعي؛ فلا بد من دليله، بل نقول: باقٍ أيض  
 .  ( 39) حكم الأصل« 

 

 (. 204/ 4) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع(35)
الدين الصـــنهاجي الأصـــل، وكان مالكي ا إمام ا في  أحمد بن إدريس المشـــهور بالقرافي الشـــيخ الإمام العالم الفقيه الأصـــولي شـــهاب  : هو القرافي (36)

 (. 147، 146/ 6. )الوافي بالوفيات للصفدي ه682أصول الفقه وأصول الدين عالـم ا بالتفسير وبعلوم أخر المتوفى: 
 . 269/ 3للقرافي الفروق(37)
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن تمام بن يوســــف بن موســــى بن تمام الأنصــــاري،  هو هـــــــــــــــــــ(:    771  -727تاج الدين السحححبكي )(38)

من تصــــانيفه: طبقات الشــــافعية الصــــغرى والوســــطى  ،  ديب، ناظم، ناثرأصــــولي، مؤرخ،  أبو نصــــر، تاج الدين( فقيه،  أالشــــافعي، الســــبكي )
صـــول والجدل، سماه رفع الحاجب عن شـــرح مختصـــر ابن الحاجب،  الكبرى، معيد النعم ومبيد النقم، شـــرح منتهى الســـول والأمل في علمي الأ

ــول   ــرح منهاج الوصــ ــافعيلى علم الأإالفتاوى، وشــ ــباه والنظائر في مذهب الشــ ــا كتابا  حافلا  في الأشــ ــاوي. وعمل أيضــ ــول للبيضــ معجم  )  .صــ
 (. 210/ 19(، )الوافي بالوفيات للصفدي 226، 225/ 6المؤلفين لعمر كحالة 

 . 253/ 1 للسبكي الأشبا  والنظائر(39)
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 عبد الله بن أحمد بن عبد الله البراكد 

 .  ( 41) ولأن الأصل في العقود الجواز والصحة« : » ( 40) قال الإمام المرداوي 
إن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه  قال شيخ الإسلام ابن تيمية: » 

وإبطاله، نص ا أو قياس ا، عند من يقول به. وأصول أحمد المنصوصة عنه: أكثرها يجري على هذا القول. ومالك قريب منه، لكن أحمد  
 .  (42) ر تصحيح ا للشروط منه« أكثر تصحيح ا للشروط. فليس في الفقهاء الأربعة أكث 

فهذه النصوص وغيرها تدل  »   ، (43) « وجاء في مجلة الأحكام العدلية في المادة الثالثة والثمانين: »يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان 

 

: فقيه حنبلي، من العلماء. ولد في مردا )قرب نابلس(،    885  -  817: )المرداوي(40) هـــــــــــــــــ( علي بن ســليمان بن أحمد المرداوي ثم الدمشــقي 
(، )معجم المؤلفين  292/  4، )الأعلام للزركلي  الإنصــــــــــــاف في معرفة الراجح من الخلاف:  وانتقل في كبره إلى دمشــــــــــــق فتوفي فيها. من كتبه

 (. 102/ 7لكحالة 
، فقد قال ابن مفلح رحمه الله: »وإن    268/    8ومعه تصـحيح الفروع:    الفروع، وينظر:  31/  6  الخلاف  نمفي معرفة الراجح  الإنصحاف  (41)

«، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، لأس الدين المقدســـــي  بطل الشـــــرط لم يلزم العقد بدونه، فإن الأصـــــل في الشـــــروط الوفاء
ــ(،  763الرامينى ثم الصــالحي الحنبلي )المتوفى:   ــ   1424الطبعة: الأولى  ،  مؤســســة الرســالة،  عبد الله بن عبد المحســن التركيتحقيق:  هــــــــــــــ  -هــــــــــــــ

( فقد قال ابن عرفة رحمه الله: »إذ الأصل في الشروط أن تكون للصحة لا 238/  2، )  وحاشية الدسوقي على مختصر المعاي،  مــــــ  2003
( فقد قال ابن قاســـم رحمه الله: »فإن  326/  6لابن قاســـم )  وحاشححية الروا المربع،  1230محمد بن عرفة الدســـوقي المالكي ت«  للحســـن

( ما نصه: »فدل  374/  2وجاء في مجلة الفقه الإسلامي كما جاء في موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي )«.  الأصل في الشروط الوفاء بها
دار  وآخرون ،  إعداد: د. أســامة بن ســعيد القحطاني    ،«.  هذا الحديث على أن الأصــل في الشــروط الصــحة واللزوم إلا ما خالف كتاب الله

 م.2012ه/ 1433، 1ط، المملكة العربية السعودية، الفضيلة للنشر والتوزيع، الرياض
العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد الســـــــــلام بن عبد الله بن أبي القاســـــــــم بن محمد ابن تيمية    لتقي الدين أبي  ،261: صالقواعد النورانية(42)

بلد النشـــــــر: المملكة العربية  ،  دار ابن الجوزي،  أحمد بن محمد الخليل.  ه( ، حققه وخرج أحاديثه: د728الحراني الحنبلي الدمشـــــــقي )المتوفى:  
ــعودية ــألة فيها وذلك  354  –  341/  29  مجموع الفتاوىوينظر:     .ه1422،  1ط،  السـ ــيخ الإســـلام ابن تيمية وبســـط المسـ ، فقد تكلم شـ

مجمع الملك فهد ، الرحمن بن محمد بن قاســـــم عبدا. تحقيق:  ا، وفيما يتعلق بعقود النكاح خصـــــوصـــــ  فيما يتعلق في الأصـــــل في الشـــــروط عموم  
 . م1995ه/ 1416عام النشر: ، لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية

: نجيب هواويني، الناشـــــــر: نور محمد،  تحقيق،  لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية  .26-25: صمجلة الأحكام العدلية(43)
    .كارخانه تجارت كتب، آرام باغ، كراتشي
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 بنظام الأحوال الشخصية السعودي  "الشروط في عقد النكاح وآثارها "دراسة فقهية مقارنة

 .  (44) « على أن كل مصالحة وكل شرط جائزان إلا ما دل الدليل على حرمته، وعلى أن الأصل فيها هو الإباحة، والحظر يثبت بدليل خاص 
 أدلة كل فريق والترجيح: 

 أدلة القول الأول  
 استدل أصحاب القول الأول بأدلة لعل من أبرزها: 

كۡمَلۡتُ لكَُمۡ ديِنَكُمۡ ﴿قوله تعالى:   - 1
َ
لمُِونَ ﴿( ، وقوله: 3)المائدة:  ﴾ٱلَۡۡوۡمَ أ َّٰ َٰٓئكَِ هُمُ ٱلظذ وْلَ

ُ
ِ فأَ )البقرة:   ﴾ وَمَن يَتَعَدذ حُدُودَ ٱللَّذ

229 . ) 

 وجه الاستدلال  
 .  (45) لحدود الله، وزيادة في الدين  فالشروط والعقود الت لم تشرع تعد ٍ قالوا:  

أو السنة الثابتة عقدها، لا شروط للمسلمين غيرها؛ لأن   ،ولا شروط للمسلمين إلا الشروط الت أباح الله تعالى في القرآن 
 . (46) بها، هذه شروط الشيطان وأتباعه، لا شروط المسلمين   المسلمين لا يستجيزون إحداث شروط لم يأذن الله تعالى 

 ويناقش   
بأن هذا القول إنما يستقيم في العقود الت ورد النص بتحريمها، أما العقود الت لم يرد فيها نص يحرمها فإنه يجب الوفاء 

 . (47) بها
فأمرهم الله سبحانه في سورة النحل   وكانوا مع ذلك قد ينقضون العهود الت عقدوها بلا شرع  قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

خاص، بشرع  وغيرها بالوفاء بها إلا ما اشتمل على محرم، فعلم أن العهود يجب الوفاء بها إذا لم تكن محرمة، وإن لم يثبت حلها  

 

 .منظمة المؤتمر الاسلامي بجدةتصدر عن . 44/ 7 مجلة مجمع الفقه الإسلامي(44)
ــعيد بن حزم  ،  23/  5،  لابن حزم  الإحكام في أصحححححححححول الأحكام، وينظر:  260،  القواعد النورانية  ينظر:(45) أبو محمد علي بن أحمد بن ســـــــــ

ــاكرتحقيقهـــــــــــــــــــ(  456الأندلســــي القرطبي الظاهري )المتوفى:   ــيخ أحمد محمد شــ ــان عباس،  : الشــ ــتاذ الدكتور إحســ دار الآفاق  ،  قدم له: الأســ
إعداد صـــــالح بن محمد بن ســـــليمان  ،  ، بحث مقدم لنيل درجة الماجســـــتير38 عن كتاب: الشـــــروط في عقد البيع، ص  ، نقلا  الجديدة، بيروت
 السلطان. 

 . 23،24/ 5 لابن حزم الإحكام في أصول الأحكام(46)
 . 38بحث مقدم لنيل درجة الماجستير إعداد صالح بن محمد بن سليمان السلطان، ص  الشروط في عقد البيع(47)
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 . (48) كالعهود الت عقدوها في الجاهلية وأمروا بالوفاء بها
ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة   …قالت: )جاءتني بريرة ما روت عائشة رضي الله عنها  - 2

 . (49) وإنما الولاء لمن أعتق(،  شرط، قضاء الله أحق وشرط أوثق

 وجه الاستدلال  

كان   -غير ما ذكرنا-فهذا الأثر كالشمس صحة وبيانا  يرفع الإشكال كله. فلما كانت الشروط كلها باطلة  قال ابن حزم:  
على أنه لا يصح إلا بصحة الشرط، والشرط لا صحة د  قِ  ولا بد؛ لأنه عُ كل عقد من بيع أو غيره: عقد على شرط باطل باطلا  

 . (50) د بأن لا صحة له إلا بصحة ما لا يصحقِ له، فلا صحة لما عُ 

 ويناقش   
))ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل((، أي ليس في حكمه   :   -صلى الله عليه وسلم    - بأن المراد بقول النبي  

 . (51) وليس المراد بالكتاب القرآن قطع ا، فإن أكثر الشروط الصحيحة ليست في القرآن بل عُلمت من السنة،  وشرعه
في كتاب الله فهو ولهم من هذا الحديث حجتان: إحداهما: قوله: ))ما كان من شرط ليس  قال شيخ الإسلام ابن تيمية: »

  بخلاف ما كان في السنة أو في الإجماع ، فليس في كتاب الله  فكل شرط ليس في القرآن ولا في الحديث ولا في الإجماع((،  باطل
قالوا: إذا دل على صحته القياس   -الجمهور  موه-ومن قال بالقياس  ،  فإنه في كتاب الله بواسطة دلالته على اتباع السنة والإجماع

 . (52) المدلول عليه بالسنة أو بالإجماع المدلول عليه بكتاب الله: فهو في كتاب الله«
 . (53) وهذا إنما يكون إذا خالف ذلك الشرط كتاب الله وشرطه؛ بأن يكون المشروط مما حرمه الله تعالى وقال:  

 

 (. 151/ 29) مجموع الفتاوى(48)
ــروط  لبخاري  ا(49) كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق برقم:    مسححححححححلم(، و2168تحل برقم: )ا في البيع لا  كتاب البيوع باب إذا اشــــــــــترط شــــــــ

(1504 .) 
 . 320/ 7لابن حزم  ايلى(50)
 . 39ص  الشروط في عقد البيع صالح السلطاا(51)
 . 259 القواعد النورانية(، 131/ 29) مجموع الفتاوى(52)
 . 284 القواعد النورانية(، 160/ 29) مجموع الفتاوى(53)
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 نوق  هذا الوجه والاستدلال بأمور: 
ا بصيغة الجزم قال: وقال ابن أنه مخالف لما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم ، فقد روى البخاري في صحيحه معلق    - 

البخاري: »يقال عن -أو عمر–عمر   قال  : ))كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط مائة شرط((، 
كليهما، عن عمر وابن عمر« ، فعمر وابن عمر رضي الله عنهما فسرا هذا الحديث بما خالف كتاب الله، وليس بما لم 

 . (54) ا في كتاب الله تعالى، وبين العبارتين فرق ظاهر يكن موجود  
ا في البيع ليست موجودة في كتاب الله تعالى، ومع ذلك انعقد الاتفاق على صحة البيع مع اشتراطها وعدم أن ثمة شروط    -

بطلانها، ومن هذه الشروط اشتراط التأجيل المقسط، أو اشتراط أوصاف في المبيع، ونحو ذلك، فلا يبطل بغير خلاف، 
 . (55)ا في كتاب الله وليس هو موجود  

قال: ))من عمل عملا  ليس عليه أمرنا فهو   - صلى الله عليه وسلم    - أن رسول الله   ما روت عائشة رضي الله عنها  - 3
 . (56) رد((

 وجه الاستدلال  
النص أو الإجماع   فصح بهذا النص بطلان كل عقد عقده الإنسان والتزمه، إلا ما صح أن يكون عقد ا جاء قال ابن حزم:  

 . (57)التزامه بعينهالزامه باسمه، أو اباحة  

 ويناقش   
وإنما ذلك محمول على بأنه لا يسلم أن كل عمل لم يرد عن الشارع ما يدل على جوازه يكون مخالف ا لطريقة المسلمين،  

الناس في  النهي عنه وتحريمه، ويشهد بذلك عرف  الشارع  العمل المخالف للشرع كالربا والميسر ونحوهما من كل ما ثبت عن 
ا مخالفٌ مخاطبتهم وما يفهمونه من مثل هذه العبارات، فإن من يقول: بكرٌ ليس على طريقة عمْروِ، يفُهم السامع منه أن بكر  

 

 . 32، الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، ص عقد التصريف توصيفه وحكمه(54)
 . 24السابق ص (55)
ــيغة الجزم كتاب البيوع باب النج ، وأخرجه    البخاريأخرجه  (56) ــحيحه واللفظ له  مسحححلمفي صـــحيحه معلق ا بصـ ــية باب  ،  في صـ كتاب الأقضـ

 (. 1718نقض الأحكام الباطلة ورد  محدثات الأمور برقم: )
 . 32/ 5لابن حزم  الإحكام في أصول الأحكام(57)
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 . (58) لعمرو في طريقته وسنته

 أدلة القول الثاي  
 استدلَّ أصحاب القول الثاني، وهم جمهور العلماء القائلون: بأن الأصل في الشرط الجواز بأدلة عدة: 

 فمن القرآن الكريم آيات كثيرة، منها: 
وۡفُواْ بٱِلۡعُقُودِ  ﴿قوله تعالى: 

َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ هَا ٱلَّذ يُّ

َ
َٰٓأ  ( . 1)المائدة:    ﴾يَ

وۡفُواْ بٱِلۡعَهۡدِِۖ إنِذ ٱلۡعَهۡدَ كََنَ مَسۡ ﴿وقوله: 
َ
 ( . 34)الإسراء:    ﴾ولٗ   ُ وَأ
َّٰهَدُواْ ﴿وقوله:  ِ مَسۡ وَلقََدۡ كََنوُاْ عَ َۚ وَكََنَ عَهۡدُ ٱللَّذ دۡبََّٰرَ

َ
َ مِن قَبۡلُ لَ يوَُلُّونَ ٱلۡۡ  ( . 15)الأحزاب:  ﴾ولٗ   ُ ٱللَّذ

 وجه الاستدلال  
وكذلك أمر بالوفاء بعهد الله وبالعهد، وقد دخل ،  فقد أمر سبحانه بالوفاء بالعقود وهذا عام  قال شيخ الإسلام ابن تيمية:  
 . (59)في ذلك ما عقده المرء على نفسه

 وقد ينُاقش  
 بأن هذا خاص بما كان في كتاب الله. 

ويجاب عن هذه المناقشة بأن هذا تخصيص بلا دليل، وأما كتاب الله فقد سبق بيان المراد به عند مناقشة الدليل الأول 
 والثاني لأصحاب القول الأول. 

 ومن السنة أحاديث كثيرة، منها: 
قال: ))المسلمون على   -صلى الله عليه وسلم    - ما روى كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن رسول الله    - 1

 . (60) المسلمين((والصلح جائز بين  ،  شروطهم
 

 . م بتصرف يسير1968زكي الدين شعبان، ،دار النهضة العربية ،  26، ص نظرية الشروط المقترنة بالعقد بين الشريعة والقانواينظر: (58)
 . 138/ 29 مجموع الفتاوى(59)
الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار    بيلأ  ،2890برقم:    الدارقطني، و3594برقم:    أبو داودأخرجه  (60)

ــ(  385البغدادي الدارقطني )المتوفى:   اللطيف حرز الله،   حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد،  هـــــــــ
بكر أحمد بن    بيلأ  ،11429في السنن الكبرى برقم:    والبيهقي  .م2004  -هــــــ 1424،  1، طلبنان  ،مؤسسة الرسالة، بيروت،  أحمد برهوم
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يقول:   -صلى الله عليه وسلم    -الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده، قال: سمعت رسول الله   وروى كثير بن عبد   - 2
 . (61) إلا صلح ا حرم حلالا  أو أحل حرام ا( ، ))الصلح جائز بين المسلمين

قال: ))إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به   - صلى الله عليه وسلم    - ما رواه عقبة بن عامر أن رسول الله    - 3
 . (62) الفروج((

ا في عقد النكاح ما دامت تلك الشروط قد خصوص  ،  فهذه الأحاديث قد دلت دلالة صريحة على وجوب الوفاء بالشروط
 . -صلى الله عليه وسلم    -دلت عليها، أو لم تخالف كتاب الله وسنة الرسول 

 ومن المعقول: 
أن العقود والشروط من باب الأفعال العادية، والأصل فيها عدم التحريم، فيستصحب عدم التحريم فيها، حتى يدل دليل   -1

مَ عَلَيۡكُمۡ ﴿على التحريم، كما أن الأعيان: الأصل فيها عدم التحريم. وقوله تعالى:   ا حَرذ لَ لكَُم مذ [ 119الأنعام:  ]  ﴾وَقَدۡ فَصذ
 . (63) في الأعيان والأفعال  عام  

 

ين بن عليٍ  البيهقي ) ــن التركي،  هـــــــــــــــــــ(  458  -  384الحسُــــَ ــات العربية  ،  تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحســ مركز هجر للبحوث والدراســ
(  كثير بن زيد )  فيه:  142/  5في إرواء الغليل  الألبايقال    .م2011  -هــــــــــــــــ 1432،  1، طوالإسـلامية )الدكتور/ عبد السـند حسـن يمامة(  

 .حسن الحديث إن شاء الله
في سـننه: أبواب الأحكام عن رسـول الله صـلى    الترمذي(، و3594في سـننه: أول كتاب الأقضـية، باب في الصـلح برقم: )  أبو داودأخرجه  (61)

في   وابن ماجه( وقال: حســــن صــــحيح،  1352الله عليه وســــلم، باب ما ذكر عن رســــول الله صــــلى الله عليه وســــلم في الصــــلح بين الناس برقم: )
تحقيق:  ،  هـــــــــ(  273عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد )المتوفى:    بيلأ  (،2353سننه كتاب الأحكام، باب في الصلح، برقم: )

صــــــــحيح    ،1919في : صــــــــحيح ابن ماجه:    الألبايصــــــــححه    .فيصــــــــل عيســــــــى البابي الحلبي،  دار إحياء الكتب العربية،  محمد فؤاد عبد الباقي
من إنتاج مركز نور  -المجاني    -برنامج منظومة التحقيقات الحديثية    ،هـــــــــــــــــ(1420مد ناصــر الدين الألباني )المتوفى:  ، لمحوضــعيف ســنن ابن ماجة

مد ناصـــر الدين  الترمذي، لمح  صـــحيح وضـــعيف ســـنن.  1352، بالشـــاملة، وفي : صـــحيح الترمذي    الإســـلام لأبحاث القرآن والســـنة بالإســـكندرية
،    من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية  -المجاني   -برنامج منظومة التحقيقات الحديثية    ،هـــــــــــــ(1420الألباني )المتوفى:  

 بالشاملة
: كتاب النكاح، باب الوفاء بالشــــــــــــروط في النكاح برقم:  مسحححححححححلم(، و2721برقم: )،  : كتاب الشــــــــــــروط باب الشــــــــــــروط في المهرالبخاري(62)

(1418 /63 .) 
 . 150/ 29 مجموع الفتاوى(63)
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 . (64) وأيضا فإن الأصل في العقود رضا المتعاقدين، وموجبها هو ما أوجباه على أنفسهما بالتعاقد   - 2
ولعلَّ الأظهر والله تعالى أعلم هو القول الثاني، وهو القول بأن الأصل في الشروط الجواز؛ لقوة ما استدل به أصحابه، 

 . والله تعالى أعلى وأعلم،  (65) وضعف ما أوُرد عليه من مناقشات، مع قوة المناقشة الواردة على أدلة القول الأول
 المطلب الخامس  أثر اقتراا العقود بشروط فاسدة  

 توطئة  
ا لنص شرعي فإنه باطل، مثل اشتراط بيعتين في بيعة، ا لمقتضى الشرع، أو مخالف  لا خلاف بينهم أنه إذا كان العقد أو الشرط مخالف  
 أو اشتراط البيع مع عدم تسليم المبيع، إلى غير ذلك.  
وهو المقدم على أي إرادة، وإنما وقع الخلاف بينهم في عقود صحيحة، ولكن قارنها  ، فدائما إرادة الشارع ورضا الشارع هو المعتبر

 ما يفسدها .  
 وبالجملة فإن العلماء لهم اتجاهان في تقسيم العقود من حيث الصحة وعدمها:  

فالتقسيم الأول: أنها تنقسم إلى صحيحة وفاسدة وباطلة، وهو رأي الأحناف، والفرق عندهم بين الفاسد والباطل أن الفاسد ما  
 اقترن به ما نهى الشرع عنه من حيث الوصف، وأما الباطل فقد اقترن به ما نهى الشرع عنه من حيث الأصل. 

وأما التقسيم الثاني: فهم يقسمونها إلى صحيحة وباطلة، وهم جماهير العلماء، والباطل عندهم ما قارنه ما نهى الشرع عنه سواء 
 بأصله أم بوصفه.  

وليس هنا مجال بسط الأقوال ومناقشتها، ولكن أحببت أن أشير إلى أصل تقسيم العقود عند العلماء من حيث الصحة؛ بحيث  
 يتضح أنَّ بعض العقود لا يمكن تصحيحها وهي الباطلة عند الأحناف، وهذا الأمر لا يرد على رأي جماهير العلماء.  

 .  (66)فكل عقد فسد بسبب ما اقترن به فإنه يمكن تصحيحه ازالة ذلك السبب المقترن به، والله أعلم
 

 . 155/ 29 السابق(64)
ا كبير، واتفقوا على يقول الدكتور محمد أســد: »وقد اتضــح مما ســبق أن الحنفية والمالكية والشــافعية لا يختلفون في الشــروط المقترنة بالعقد فرق  (65)

الشحروط المقترنة بالعقود وتطبيقااا المعاصحرة  «.  أن كل شـرط يقتضـيه العقد هو شـرط صـحيح، وكل شـرط يناقض مقتضـى العقد فهو باطل
 م .2019، د.محمد أسد، مجلة تعليم وتحقيق ، . 127ص  في المعاملات المالية

ــية ابن عابدين  وللم يد حول هذ  المسحححححححالة ينظر   (66) ــية العطار  5/49حاشـــــــ ,المغني لابن  1/176,الأحكام للآمدي147-1/138,حاشـــــــ
 وغيرها. 421-9/418,المحلى لابن حزم1/165قدامة
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 الفصل الثاي 
 أثر الشروط في عقد النكاح في نظام الأحوال الشخصية السعودي  

 من خلال دراسة المواد الخاصة بها 
 وفيه اثنا عشر مطلب ا: 

 المطلب الأول  المادة )السابعة والعشروا( . 
 المطلب الثاي  المادة )الثامنة والعشروا( . 

 ثالث  المادة )التاسعة والعشروا( . ال  المطلب
 الرابع  المادة )الحادية والثلاثوا( . المطلب  

 المطلب الخامس  المادة )الثانية والثلاثوا( . 
 المطلب السادس  المادة )الثالثة والثلاثوا( . 
 المطلب السابع  المادة )الرابعة والثلاثوا( . 
 المطلب الثامن  المادة )الخامسة والثلاثوا( . 
 المطلب التاسع  المادة )التاسعة والثلاثوا( . 
 المطلب العاشر  المادة )الثالثة والأربعوا( . 
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 توطئة  
 لعلي قبل الحديث عن الشروط الخاصة في عقود النكاح أن أبين اتجاهات العلماء فيها. 

فأما من قال بأن الأصل في الشروط عدم الصحة واللزوم، وهو رأي ابن حزم كما مر معنا، فإنه يقول عن قوله صلى الله 
قال: ))أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به   - صلى الله عليه وسلم  - وسلم: فيما رواه عقبة بن عامر أن رسول الله عليه 

 أي أن المقصود بهذه الشروط هي ما دل الدليل عليها، كالصداق وغيره. ،  (67) الفروج((
يختلفون معنا، ولا مسلم على ظهر الأرض: في أنه إن شرط هذا خبر صحيح، ولا متعلق لهم به، لأنهم لا  قال ابن حزم: »

خنزير، أو أن تدع الصلاة، أو أن تدع صوم رمضان، أو أن يغني لها، أو أن يزفن لها،   لها أن تشرب الخمر، أو أن تأكل لحم 
 ه باطل لا يلزمه. ذلك كل ِ   ونحو ذلك: أن كلَّ 

رد قط في هذا الخبر شرط ا فيه تحريم حلال، أو تحليل حرام، أو و لم ي  - صلى الله عليه وسلم    -   فقد صح أن رسول الله 
 . (68) إسقاط فرض، أو إيجاب غير فرض، لأن كل ذلك خلاف لأوامر الله تعالى، ولأوامره عليه الصلاة والسلام«

القائلين بأن الأصل في الشروط الصحة واللزوم، فلا خلاف بينهم أن الشروط في عقود النكاح الوفاء   وأما ااهير العلماء
ِي عَلَيۡهِنذ بٱِلمَۡعۡرُوفِ  ﴿بها ألزم وأشد، وذلك لورود النصوص الخاصة بها من القرآن الكريم،كقوله تعالى:   )البقرة:   ﴾ وَلهَُنذ مِثۡلُ ٱلَّذ

228 . ) 
 . (69) : ))أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج(( -صلى الله عليه وسلم   - ومن السنة: قول النبي  

 . (70)« قال الإمام الماوردي: »شروط النكاح أغلظ من شروط البيع 
وإن كان ،  بل ينقضه في كثير من المسائل،  ومنهم من لا يوفي به،  سلام ابن تيمية: ومن الفقهاء من يوفي بهقال شيخ الإ

 

/  1418: كتاب النكاح، باب الوفاء بالشـروط في النكاح برقم: )مسحلم(، و2721: كتاب الشـروط باب الشـروط في المهر برقم: )البخاري(67)
63 .) 

 . 126/ 9لابن حزم  ايلى(68)
  1سبق تخريجه هام  (69)
ــ( )450لأبي الحسـن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصـري البغدادي، الشـهير بالماوردي )المتوفى:    الحاوي الكبير(70) (، بحر  161/  9هـــــــــــــ

 (. 158/ 9هـ( ) 502المذهب لأبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني )ت 



4134 
   مجلة العلوم الشرعية  
 م (2024مارسهـ /1445شعبان ) 4156 – 4106(، ص ص 4(، العدد ) 17المجلد ) -جامعة القصيم، 

 
 بنظام الأحوال الشخصية السعودي  "الشروط في عقد النكاح وآثارها "دراسة فقهية مقارنة

 . (71) ومن ذلك مسائل النكاح والشروط فيها،  الغالب عليه الوفاء به في أكثر المسائل
وقال أيضا: والشروط في النكاح أوكد منها في البيع لقوله صلى الله عليه وسلم: ))أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم  

 . (73() 72) به الفروج((
، أو لمقتضى   -صلى الله عليه وسلم    -وأيضا فلا خلاف بين جماهير العلماء أن أيَّ شرط مخالف لكتاب الله، وسنة نبيه     

 الشرع فلا عبرة به، كنكاح الشغار. 
 ثم بينوا الشروط الت تقع في عقود النكاح، وأنها تقع في الجملة على ثلاثة أقسام. 

ثلاثة، أحدها: ما يلزم الوفاء به وهو ما يعود إليها ا  قال الإمام ابن قدامة: وجملة ذلك أن الشروط في النكاح تنقسم أقسام  
مثل أن يشترط لها ألاَّ يخرجها من دارها، القسم الثاني: ما يبطل الشرط ويصح العقد مثل أن يشترط ألاَّ مهر لها، ،  نفعه وفائدته

 . (74)مثل أن يشترط تأقيت النكاح وهو نكاح المتعة ، القسم الثالث: ما يبطل النكاح من أصله
 فجملة ماذكروا في الشروط الت تقع في عقود النكاح أنها تكون كما يلي: 

 

ه(  520الوليــد محمــد بن أحمــد بن رشـــــــــــــــد القرطبي )المتوفى:   بي(لأ484-483/ 1)والمقححدمححات الممهححدات،  346/  29 مجموع الفتححاوى(71)
    م.1988ه/ 1408، 1ط دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، تحقيق: الدكتور محمد حجي

/  1418: كتاب النكاح، باب الوفاء بالشـروط في النكاح برقم: )ومسحلم  (،2721: كتاب الشـروط باب الشـروط في المهر برقم: )البخاري(72)
63 .) 

 . 348/ 29 مجموع الفتاوى(73)
(،  311-310)  المقنع في فقححه الإمححام أحمححد. ولمزيــد البيــان حول الشــــــــــــــروط في عقــد النكــاح ينظر: 488-483/  9لابن قــدامــة    المغني(74)

والإنصحححححححاف في  (،  425-421/  20(، )398-390/  20)  والشحححححححرح الكبير على المقنع(،  43-39/  3)  والكافي في فقه الإمام أحمد
- 607/  3)  والممتع في شحححرح المقنع(،  193-189/  3)والإقناع في فقه الإمام أحمد  (،  424-389/  20الخلاف )معرفة الراجح من  

ــيباني )المتوفى:    والحجة على أهل المدينة(،  609 ــن بن فرقد الشـــ واللبا  في شححححرح (،  303/  3هــــــــــــــــــــ( )189لأبي عبد الله محمد بن الحســـ
ــ( )1298لعبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي )المتوفى:    الكتا    والمدونة للإمام مالك(،  20/  3هــ

لأبي بكر محمد بن عبد الله بن يونس    والجامع لمسائل المدونة(،  131/  3هــــــ( )179بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )المتوفى:  
ــ( )  451التميمي الصــــــــقلي )المتوفى:   ولوامع الدرر في هتك أسححححححرار  (،  486-482/  1)  والمقدمات الممهدات(،  132-130/  9هــــــــــــــــــــ

 (. 26-25) ومجلة الأحكام العدلية(، 557/ 11) المختصر
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 والمحلل . ،  والمتعة،  وهذه ثلاثة أنواع وهي: نكاح الشغار،  ا للكتاب والسنةما جاء مخالف    - 1
وذلك لورود ،  النكاحفهذه الأنواع بأي صورة أتت، سواء اقترنت بالشروط، أم لم تقترن، فهي باطلة، ولا ينعقد بها عقد  

 النصوص الصحيحة الصريحة الدالة على بطلانها. 
ا للكتاب والسنة، ولكنه اشتمل على شرط فاسد، فهذا النوع من الشروط الفاسدة يصح معه النكاح ويبطل  ما كان موافق    -2

، وقال في موضع آخر: »ومن تزوج امرأة (75) «الشرط، قال الإمام مالك: »وليس لما يفسد به النكاح من الشروط حد 
 . (76) «وبطل الشرط ، على ألاَّ يتزوج عليها ولا يتسرى جاز النكاح

ا لمقتضى الشرع، واشتمل على غرض صحيح للمشترط، وهذا النوع يبدو أنه لا حد له، وعامته الجواز كما ما كان موافق    - 3
ا في النكاح عامة الشروط الت للمشترط فيها غرض صحيح لما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: »ويجو ز أحمد أيض  

 . (78() 77) أنه قال: ))أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج((  - صلى الله عليه وسلم    -في الصحيحين عن النبي  
وقال أيضا: ويجوز على الرواية المنصوصة عنه المصححة عند طائفة من أصحابه أن يشترط كل واحد من الزوجين في 

 . (79) «الآخر صفة مقصودة كاليسار والجمال ونحو ذلك، ويملك الفسخ بفواته
 . (80) (وقال حنبل: قال عمي: )كل شرط في فرج فهو على هذا  

 

: مجموعة باحثين في  تحقيقه(  451بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصـــــــــــقلي )المتوفى:    بيلأ  ،130/  9  الجامع لمسححححححححائل المدونة(75)
،  1ط،    جامعة أم القرى ، توزيع: دار الفكر للطباعة والنشـــــــــر والتوزيع،  رســـــــــائل دكتوراه، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإســـــــــلامي

كمـا أن الإمـام مـالـك يكره الشــــــــــــــروط في عقـد النكـاح في الجملـة، ولـذا قـال كمـا جـاء في   .131/  2وينظر: الـمدونـة   م.  2013ه/  1434
(، لأبي الوليد محمد 160/  17البيان والتحصـيل  )«.  البيان والتحصـيل: »وأشـرت على قاض منذ دهر أن ينهى الناس ألا يتزوجوا بالشـروط

 هـ(. 520بن أحمد بن رشد القرطبي )المتوفى: 
 . 130/ 9 الجامع لمسائل المدونة(76)
/  1418: كتاب النكاح، باب الوفاء بالشـروط في النكاح برقم: )ومسحلم(،  2721: كتاب الشـروط باب الشـروط في المهر برقم: )البخاري(77)

63 .) 
 (. 263)ص القواعد النورانية(78)
 (. 263)ص القواعد النورانية(79)
 (. 264)ص القواعد النورانية(80)
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وبعد هذه التوطئة سوف أقوم بعرض مواد النظام الت دلت على وجوب الوفاء بالشروط صراحة، وكذلك حكم الإخلال 
ا في أمور النكاح، ثم بعد ذلك أبين المستند الشرعي لتلك بها، بالإضافة إلى المواد الت تدل على أهمية الوفاء بالعقود وخصوص  

 المواد، فالله المستعان وعليه التكلان. 
 المادة )السابعة والعشروا(   الأول   المطلب

 الزوجان عند شروطهما.   - 1
 أو أقر به الزوجان. ، لا يكون الشرط مثبت ا لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابة  في وثيقة عقد الزواج  - 2

 المادة )الثامنة والعشروا(  الثاي   المطلب
إذا لم يفِ أحد الزوجين بما شرط الآخر وفق ا لما تضمنته المادة )السابعة والعشرون( من هذا النظام؛ فللمشترط طلب فسخ 

 إلا إذا أسقط حقه صراحة. ،  عقد الزواج متى شاء
 فإذا كان عدم الوفاء من الزوج فيكون الفسخ بلا عوض، وإذا كان من الزوجة فيكون بعوض لا يزيد على المهر. 

 ثالث  المادة )التاسعة والعشروا(  ال المطلب
ويمكن أن يدخل المحلل، أو جُعل عقد الزواج مقابل عقد زواج آخر؛ ، إذا اشترط في عقد الزواج ما ينافي استمراره، كالمتعة - 1

 فالعقد باطل. 
 مع مراعاة ما تضمنته الفقرة )أ( من هذه المادة، يصح عقد الزواج، ويبطل الشرط إذا كان منافي ا لمقتضى العقد.   - 2

 المطلب الرابع  المادة )الحادية والثلاثوا(  
 يكون عقد الزواج صحيح ا إذا توافرت أركانه وشروطه، وتترتب آثاره عليه من حين انعقاده. 

 المطلب الخامس  المادة )الثانية والثلاثوا(  
يكون عقد الزواج باطلا  إذا تخلف أحد أركانه، أو أحد شروط صحته، أو اشترط فيه أحد الشرطين الواردين في الفقرة )أ( 

 من المادة )التاسعة والعشرين( من هذا النظام. 
 المطلب السادس  المادة )الثالثة والثلاثوا(   

 لا يترتب على الزواج الباطل أي أثر قبل الدخول.   - 1
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 يترتب على الزواج الباطل بعد الدخول الأحكام الآتية:   - 2
 وجوب العدة.   - أ
 حرمة المصاهرة.  -ب
 استحقاق المرأة مهر المثل ما لم يسمَّ مهر، إن كانت لا تعلم حكم العقد.   - ج

 المطلب السابع  المادة )الرابعة والثلاثوا(   
إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائن ا بينونة  ،  تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول  -1

 صغرى. 
 يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول ما يأتي:   - 2

 استحقاق المرأة المهر المسمى.   - أ
 ثبوت نسب الولد.   -ب
 وجوب العدة.   - ج
 حرمة المصاهرة.   -د
 استحقاق المرأة النفقة ما لم تكن عالمة فساد العقد.   - هـ
 الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائن ا بينونة صغرى.   -و
 إذا كان الزوجان لا يعلمان حكمه. ،  الآثار المترتبة على الزواج الفاسد على كل زواج باطل بعد الدخولتطبق    - 3

 المطلب الثامن  المادة )الخامسة والثلاثوا(   
يصح للزوجين إبرام عقد زواج جديد مستوفٍ الأركان والشروط دون الحاجة إلى حكم قضائي بفسخ العقد السابق الفاسد 

 أو الباطل، وذلك مع مراعاة الإجراءات المنظمة للتوثيق. 
 المطلب التاسع  المادة )التاسعة والثلاثوا(   

 يجوز الاتفاق في عقد الزواج على تأجيل المهر كله أو بعضه.   - 1
 ولم يحدد وقت معين لتسليمه، فيتعين تسليمه عند المطالبة به. ،  إذا لم ينص  في العقد على تأجيل المهر  - 2
 إذا نص في العقد على تأجيل المهر فلا يخلو من الأحوال الآتية:   - 3
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 إذا ذكر أجل معلوم، فيحل المهر بحلول الأجل.   - أ
 إذا ذكر أجل غير معلوم، فهو معجل.  -ب
 إذا لم يذكر وقت الأجل، فيحل بالفرقة البائنة، أو وفاة أحد الزوجين.   - ج

 المطلب العاشر  المادة )الثالثة والأربعوا(  
للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحالَّ ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب، ولها   - 1

 الحق في النفقة خلال هذه المدة. 
، فيبقى دين ا في ذمة الزوج لها المطالبة به في أي وقت شاءت، وليس   - 2 إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها الحالَّ

 لها الامتناع بعد ذلك إذا هيَّأ لها المسكن المناسب. 
 وبعد استعراض المواد السابقة يرى الباحث أنها أخذت خمسةمسارات أوخمسة أنواع: 

 ا،ا، وما كان بين الزوجين خصوص  مسار يدل على أهمية الوفاء بالعهود عموم  فالمسار الأول  
 كما في المادة )السابعة والعشرون والحادية والثلاثون والتاسعة والثلاثون( 

 وهذا النوع أو المسار دلت عليه آيات كثيرة، وكذلك أحاديث كثيرة.   
وۡفوُاْ بٱِلۡعُقُودِ  ﴿فمنها قوله تعالى:    - 1

َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ هَا ٱلَّذ يُّ

َ
َٰٓأ  ( . 1)المائدة:   ﴾يَ

َّٰهَدتُّمۡ ﴿وقوله:    - 2 ِ إذَِا عَ وۡفُواْ بعَِهۡدِ ٱللَّذ
َ
 ( . 91)النحل:   ﴾وَأ

 . (81) إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان((: ))آية المنافق ثلاث   - صلى الله عليه وسلم    - وقوله - 3
 . (82) ((قال: ))أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج  - صلى الله عليه وسلم    - وقوله - 4
 . (83)ا((: ))استوصوا بالنساء خير    - ى الله عليه وسلم  صل  - وقوله - 5
المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي صلت  إذا  : : ))الله عليه وسلمى  وقوله صل- 6

 

 (. 59/ 107كتاب الإيمان باب بيان خصال المنافق برقم: )  ومسلم (،33الإيمان، باب علامة المنافق برقم: ): كتاب: البخاري(81)
/  1418: كتاب النكاح، باب الوفاء بالشـروط في النكاح برقم: )ومسحلم(،  2721: كتاب الشـروط باب الشـروط في المهر برقم: )البخاري(82)

63 .) 
 باب الوصية بالنساء.  60/ 1468، برقم: ومسلمباب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته،  3331برقم:  البخاري(83)
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 . (84) الجنة من أي أبواب الجنة شئت((
 ولاسيما في باب النكاح؟ ،  فكيف إذا كانت هذه الوعود مقيدة بالشروط

 فهو مستحب اجماع العلماء. (  وأما الوفاء بالعهد )ديانة
 فجمهور أهل العلم أنه مستحب وليس بواجب. (  وأما الوفاء بالعهد )قضاء
وقال المهلب إنجاز الوعد مأمور ،  وعد المرء كالشهادة على نفسه قاله الكرمانيفي فتح الباري: »  (85) قال الحافظ ابن حجر

ذلك في  الإجماع  ونقل  ،  . أهـبه مندوب إليه عند الجميع وليس بفرض لاتفاقهم على أن الموعود لا يضارب بما وعد به مع الغرماء
وعن ،  العزيز من قال به عمر بن عبد   بن العربي: أجل  االبر و  بن عبد اوقال  ،  مشهور لكن القائل به قليلالخلاف  فإن  ،  مردود

 . (86) «بعض المالكية إن ارتبط الوعد بسبب وجب الوفاء به وإلا فلا
 

تحقيق: شعيب  ،  هـ(241عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )المتوفى:    بيلأ،  1661في مسنده برقم:    أحمدأخرجه  (84)
 ابن حباا، وصحيح  م2001 -هـــــ  1421،  1، طمؤسسة الرسالة،  المحسن التركيإشراف: د عبد الله بن عبد  ،  نيعادل مرشد، وآخر   ،الأرنؤوط
ترتيب: الأمير ،  هـــــــــــــــــ(354حاتم، الدارمي، البُســـت )المتوفى:    مد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبيلمح،  4163برقم:  

ــي )المتوفى:   ــعيب الأرنؤوط  حققه وخرج أحاديثه وعلق،  هــــــــــــــــــ(739علاء الدين علي بن بلبان الفارسـ ــالة، بيروت،  عليه: شـ ــة الرسـ ــسـ ،  1، طمؤسـ
عبد العظيم بن عبد القوي بن  ل  ،إســناده صــحيح أو حســن أو ما قاربهما:  268/  3في الترغيب والترهيب  المنذريقال    .م1988 -هـــــــــــــــــ  1408

وقال    .1417،    1،ط:  بيروت  –دار الكتب العلمية  ،  ق: إبراهيم لأس الدين، تحقيهـــــــــــــــــ(656عبد الله، أبو محمد، زكي الدين المنذري )المتوفى:  
 . 661في صحيح الجامع:  صححه، و مـ2002هـ/1423 ،  دار السلام: حسن أو صحيح له طرق، طبعة 214في آداب الزفاف  الألباي

بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن حجر بن أحمد الكناني العســقلاني الأصــل، ثم المصــري، الشــافعي، قاضــي   أحمد بن علي(85)
القضاة شيخ الإسلام، ولد في ثاني عشر شعبان، سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة. ومن تصانيفه )فتح الباري شرح البخاري(، ومقدمته تسمى 

  نظم العقياا في أعياا الأعياا. )من عشــــر ذي الحجة، ســــنة اثنتين وخمســــين وثمانمائة، ودفن بالقرافة)هدى الســــاري(، مات ليلة الســــبت ثا
ــ(911عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين الســـــيوطي )المتوفى:  ل(  51-  45للســـــيوطي، ص     –المكتبة العلمية  ،  ق: فيليب حت، تحقيهـــــــــــــــــ

ير الـــدين بن محمود بن محمـــد بن علي بن فـــارس، الزركلي الـــدمشــــــــــــــقي )المتوفى:  لخ(  1/  179-  178للزركلي، ص    الأعلامو )  .بيروت
 .م2002، ، أيار/ مايو15ط، دار العلم للملايينالناشر: ه( ، 1396

وأحـاديثـه: محمـد فؤاد عبـد رقم كتبـه وأبوابـه  ،  ه1379بيروت،  ،  دار المعرفـة  290/  5،  البخـاري لابن حجر  فتح البحاري شحححححححححححرح صححححححححححححيح(86)
 .عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، قام اخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، الباقي
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 وأما المالكية فيرون الوفاء بالعهد يجب ديانة وقضاء. 
 فهو قد حث على الوفاء دون الإلزام، والله تعالى أعلى وأحكم. ،  ولعل النظام سار على رأي الجماهير 

 : فبعضها تكلم عن شرط الخيار. وأما المسار أو النوع الثاي
 كما في المادة )الثامنةوالعشرون ( 

 . للمذهب الحنبلي فيها رأيان: الأظهر منهما أنه يصحوهذه المسألة  
الثالثُ، أن يَشْرُطَ الخيارَ، أو إن جاءَها بالـمَهْرِ في وَقْتٍ، وإلاَّ الرحمن ابن قدامة: » قال الإمام لأس الدين أبو الفرج عبد 

إحدَاهما، النِ كاحُ صحيحٌ، والشَّرْطُ باطلٌ، وبه قال أبو ثَـوْرٍ، فيما فلا نِكاحَ بينَهما، فالشَّرْطُ باطِلٌ، وفي صِحَّةِ النِ كاحِ روِايتان  
إذا تَـزَوَّجَها على أنَّه : إذا شَرَط الخيارَ، وحَكاه عن أبي حنيفةَ، وزَعَم أنَّه لا خِلافَ فيه، وقال ابنُ الـمُنْذِرِ: قال أحمدُ، وإسحاقُ 

، و  أبي حنيفةَ، إن جاءَها بالـمَهْرِ في وَقْتِ كذا، وإلاَّ فلا نِكاحَ بينَهما: الشَّرْطُ باطلٌ والعقدُ جائزٌ، وهو قولُ عطاء، والثّـَوْريِِ 
 . (87) «والأوْزاَعِي

 العقود الت اشتملت على شروط منهي عنها، وأما المسار الثالث   
 كما في المادة )التاسعة والعشرون والرابعةوالثلاثون( 

 وهي قسمان:   
أو اشتراط نكاح مقابل نكاح: فهذا النوع من النكاح أبطله المنظم، ولعل ( ،  المؤقت)  ما ينافي استمرارهالقسم الأول     -أ

( ، المستند الشرعي: في إبطال هذه الأنواع من النكاح: الزواج المؤقت أو المتعة، أو الزواج مقابل زواج وهو ما يعرف )بالشغار
 . هو ورود نصوص في الشرع خاصة بها، والت تدل على بطلان هذه الأنواع من النكاح

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -روى الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله  ومن تلك النصوص: ما   وقال: ألا : ))نهى عن المتعة  -  صَلَّى اللََّّ

 

ه( ، تحقيق:  682الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدســــــــــــي )المتوفى:    لشــــــــــــمس الدين أبي  (424/  20)   الكبيرالشحححححححححرح  (87)
جمهورية مصـــــــر  ،  هجر للطباعة والنشـــــــر والتوزيع والإعلان، القاهرة  ، دارالدكتور عبد الفتاح محمد الحلو،  الدكتور عبد الله بن عبد المحســـــــن التركي

 . 311، صالمقنع في فقه الإمام أحمد، وينظر  .م1995ه/ 1415، 1ط، العربية
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 . (88) إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة(( 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ   -ما روى ابن عمر أن رسول اللهو   . (89) (( نهى عن نكاح الشغار: ))-م  صَلَّى اللََّّ

 النوع الثاني: ما يفسد النكاح من أصله، وهو أربعة أمور: قال الإمام ابن قدامة: »
النكاح، وذلك نكاح المتعة، مثل أن يقول: زوجتك ابنت شهر ا أو نحوه فالنكاح باطل نص   ا تأقيت أحدهما: أن يشرطَ 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ))نهى عن المتعة في حجة الوداع  ُ وفي لفظ أن ((،  عليه، لما روى الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   - رسول الله    . رواه أبو داود((،  : ))حرم متعة النساء-  صَلَّى اللََّّ

الأمر الثاني: أن يزوجه وليته بشرط أن يزوجه الآخر وليته، فهذا نكاح الشغار، ولا تختلف الرواية عن أحمد في فساده، لما 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   -روى ابن عمر أن رسول الله   والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن ((،  نهى عن نكاح الشغار: ))-  صَلَّى اللََّّ

 . (90) يزوجه ابنته، وليس بينهما صداق، متفق عليه
ما اقترن به شرط فاسد: وهذا النوع العقد وقع في صورة مكتملة الأركان ولم يقع على صورة نهى عنها القسم الثاي     -ب

 . (91)ا أو شروط ا فاسدة في ذاتها، والشروط الفاسدة لا حد لها كما ذكر ذلك الإمام مالك الشرع في أصلها، ولكنه تضمن شرط  
والنكاح  باطل  »فالشرط  المرداوي:  الإمام  قال  معنا،  مر  الفاسد كما  الشرط  ازالة  فيه  العقود  تصحح  النوع  وهذا 

 . (92) «صحيح
 ا ينافي مقتضى العقد إذا تضمنت شرط  المسار الرابع   

 كما في المادة )التاسعة والعشرون والثانية والثلاثون والثالثة والثلاثون( 
 

في    أحمد، و2072كتاب النكاح، باب: في نكاح المتعة، برقم:    وأبو داود.  1406كتاب النكاح، باب: نكاح المتعة، برقم:    مسلمأخرجه  (88)
 . 15337مسنده برقم: 

،  1415كتاب النكاح باب تحريم نكاح الشــــــــــــغار وبطلانه، برقم:    مسحححححححححلم، و5112كتاب النكاح باب الشــــــــــــغار برقم:    البخاريأخرجه  (89)
 . 1124برقم:  الترمذيو
،  لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدســـــي ثم الدمشـــــقي  41-40/  3  الكافي في فقه الإمام أحمد(90)

 . 425-420/ 20 الشرح الكبيرهـ( وينظر: 620الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 

 . 131/ 2 المدونةينظر: (91)
 (. 421/ 20) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف(92)



4142 
   مجلة العلوم الشرعية  
 م (2024مارسهـ /1445شعبان ) 4156 – 4106(، ص ص 4(، العدد ) 17المجلد ) -جامعة القصيم، 

 
 بنظام الأحوال الشخصية السعودي  "الشروط في عقد النكاح وآثارها "دراسة فقهية مقارنة

 كعدم التمكين، فإنه يمكن تصحيح العقد ازالة هذا الشرط الفاسد، كشرط عدم الصداق، وهذا ما ذكره العلماء. 
 وهي الشروط الصحيحة المسار الخامس   

 كما في المادة )والحادية والثلاثون والخامسة والثلاثون والثالثة والأربعون( 
 وهذا النوع من الشروط قد أوجب المنظم الوفاء به.   

الت تحث وتلزم بالوفاء بالشروط وخصوص   الشرعي هو ما سبق أن مر معنا من الآيات والأحاديث  ا ما ولعل المستند 
وۡفُواْ بٱِلۡعُقُودِ  ﴿استحلت به الفروج، ومن تلك النصوص: قوله تعالى:  

َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ هَا ٱلَّذ يُّ

َ
َٰٓأ وۡفُواْ  ﴿( ، وقوله:  1)المائدة:    ﴾يَ

َ
ِ وَأ بعَِهۡدِ ٱللَّذ

َّٰهَدتُّمۡ   ( . 91)النحل:    ﴾إذَِا عَ
صلى الله عليه   -، وقوله  (93)قال: ))أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج((  -صلى الله عليه وسلم    -وقوله  
 . (94))المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين(  - وسلم  

 وجمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على وجوب الوفاء بها ) أي الشروط الصحيحة(. 
وجملة ذلك أن الشروط في النكاح تنقسم أقساما ثلاثة، أحدها ما يلزم الوفاء به وهو ما يعود إليها قال الإمام ابن قدامة: »

 . (95) «فهذا يلزمه الوفاء به فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح،  يخرجها من دارهامثل أن يشترط لها ألاَّ ، نفعه وفائدته
أَنِ   قال مالك: وأشرت على قاض منذُ دهْرٍ شتراط في عقود النكاح، قال الإمام القرطبي: »وإن كان الإمام مالك يكره الا 

، وصيحَ به في الأسواق، وعابها نْهَ الناس ألاَّ يتزوجوا بالشروط، ولا يتزوجوا إلاَّ على دين  ا الرجلِ وأمانته، وأنه كتب في ذلك كتابا 
ا. عيب    ا شديد 

قال محمد بن رشد: يريد الشروط اللازمة بيمين، كطلاق الداخلة، وعتق السُّريِة، وما أشبه ذلك. فهذه الشروط الت يكرهها 

 

/  1418: كتاب النكاح، باب الوفاء بالشروط في النكاح برقم: )ومسلم(،  2721كتاب الشروط باب الشروط في المهر برقم: )البخاري   (93)
63 .) 

ــنن الكبرى برقم:    والبيهقي،  2890برقم:    الدارقطني، و3594برقم:    أبو داودأخرجه  (94) ــتدرك على .  11429في الســــ وقال الحاكم في المســــ
 .حسن الحديث إن شاء الله( كثير بن زيد) فيه: 142/ 5في إرواء الغليل  الألباي : له شاهد، قال2344الصحيحين:

 . 488-483/ 9لابن قدامة  المغني ينظر:(95)
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 . (96) « مالك
 . الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين  وأعلم وأحكم وصلى والله تعالى أعلى  

 

( لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشــــــد القرطبي )المتوفى:  160/  17)  البياا والتحصحححححيل والشحححححرح والتوجيه والتعليل لمسحححححائل المسحححححتخرجة(96)
   .م1988 /هـ1408، 2، طلبنان، دار الغرب الإسلامي، بيروت، محمد حجي وآخرون. دهـ(، حققه: 520
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 الخاتمة 
 ا. ا وباطن  ا وظاهر   وآخر  وفي الختام أسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت لما قدمت، والحمد لله أولا  

 . فالله المستعان وعليه التكلان ،  ولعلي في الختام أذكر أبرز النتائج الت توصل إليها الباحث، وكذلك أبرز التوصيات
 أولًا  أبرز النتائج   

 تبين مما سبق ما يلي:   
ولعل أبرز هذه المعاني الت لها علاقة بموضع الدراسة أنها تدل على الإرادة ،  أن العقود والشروط في اللغة تدل على عدة معانٍ   -1

 المؤكدة الجازمة. 
 أن تخلف الشروط الت وضعها المشرع سبحانه يؤدي إلى تخلف المشروط.   - 2

الأصل فيها الإباحة وأن الذي ظهر للباحث رجحانه هو أن  ،  تبين أن للعلماء في بيان الأصل في الأشياء والشروط رأيين  - 3
 أو يدل دليل على الحظر. ،  أو السنة،  ما لم تخالف الكتاب

من رأى أن الأصل في الشروط الإباحة ما لم تخالف الكتاب أو السنة أو يدل دليل على الحظر وهم جماهير العلماء أكدوا - 4
: ))أحق -صلى الله عليه وسلم  -ومنها قوله  ،  وذلك لوجود النصوص الخاصة بها؛  أن الوفاء بها في باب النكاح آكد 

 إلا أن الإمام مالك كرهها. ، (97) الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج((
 وأن الأصل فيها الحظر وهو الإمام ابن حزم ومن سار على رأيه استثنى منها ستة شروط. ،  من رأى منع الشروط  - 5

 بالنظر إلى ما وضعه المنظم من شروط، وما يدل عليها: وُجِد أنها على حسب نظر الباحث أخذت خمسة مسارات. -6
 فأما الشروط الت أبطلها فمستنده فيها تلك النصوص النبوية على نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، والت دلت على بطلانها.  
ستند إلى ما استند إليها جماهير العلماء في تصحيح هذا النوع من الشروط، اوأما الشروط الصحيحة والت ألزم بالوفاء بها فقد    

للشروط  معالجتهم  العلماء في  إليه جماهير  استند  ما  هو  معالجتها  وطريقة  الفاسدة  الشروط  معالجة  مستنده في  وكذلك 
 . الفاسدة

 

  /1418)برقم:  باب الوفاء بالشروط في النكاح  ،  كتاب النكاحومسلم   ،  (2721)برقم:  كتاب الشروط باب الشروط في المهر    البخاري (97)
63) . 
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 ثانيًا  أبرز التوصيات  
 فمن خلال دراسة الباحث لهذا الموضوع فإنه يوصي بما يلي: 

 أن تعمم التجربة وتتم عولمتها.  -1

 أن تكون ضمن المناهج الدراسية.   -2

ووجوب ،  أن يكون من ضمن وشروط ومتطلبات عقد الزواج أن يحضر كل طرف دورة متخصصة لشرح مواد هذا النظام -3
 الالتزام بها شأنه شأن فحص الزواج. 

 أن يكون هناك بيان لأثر تخلف وعدم الالتزام بالشروط الصحيحة. - 4
 وكذلك شروطه. ،  وضع أنظمة تحد  من التلاعب في النكاح  - 5

والله تعالى أعلم وأحكم، وما كان فيه من صواب فمن الله وحده سبحانه وتعالى، وما كان فيه من تقصير أو خطأ فمن 
 نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. 

  



4146 
   مجلة العلوم الشرعية  
 م (2024مارسهـ /1445شعبان ) 4156 – 4106(، ص ص 4(، العدد ) 17المجلد ) -جامعة القصيم، 

 
 بنظام الأحوال الشخصية السعودي  "الشروط في عقد النكاح وآثارها "دراسة فقهية مقارنة

Abstract 

 

1. The research has revealed that the most prominent meanings of contracts and conditions in language, relevant 

to the study, revolve around the concept of "definite and decisive will". 

2. The failure to meet the conditions stipulated by the legislator, Glory be to him , leads to the failure of the 

contracted obligation. 

3. The researcher's leaning suggests that the fundamental principle regarding conditions is permissibility, unless 

they contradict the Quran, Sunnah, or there is clear evidence of prohibition. 

4. Upon examining the conditions set forth by the legislator and the indications thereof, it was found, according to 

the researcher's perspective, that they follow five pathways: 

   - The first path emphasizes the importance of fulfilling agreements in general, especially those between spouses. 

   - The second path discusses the condition of choice. 

   - The third path involves contracts containing conditions that are explicitly prohibited. 

   - The fourth path pertains to conditions that include stipulations contradicting the essence of the contract. 

   - The fifth path encompasses valid conditions. 

5. The conditions rendered null and void are substantiated by the prophetic texts concerning our noble Prophet, 

peace and blessings be upon him, indicating their invalidity. 

6. Valid conditions, which require fulfillment, are grounded in the consensus of scholars in rectifying this type of 

condition, as well as in addressing corrupt conditions. 

 

Allah knows best, and may God’s blessings and peace be upon our Prophet Muhammad and his family and 

companions 
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 المصادر والمراجع 
محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى:   أبي ،  لابن حزم   الإحكام في أصول الأحكام -

 . دار الآفاق الجديدة، بيروت،  قدم له: الأستاذ الدكتور إحسان عباس،  : الشيخ أحمد محمد شاكرتحقيقه( ، 456
ه( 631الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي )المتوفى:    بي لأ   الإحكام في أصول الأحكام -

 لبنان. ،  دمشق،  المكتب الإسلامي، بيروت،  عبد الرزاق عفيفيتحقيق:  ،  
ه/ 1411،  1ط ،  دار الكتب العلمية  ه( ،771لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )المتوفى:     الأشبا  والنظائر -

 . م1991
ه/ 1411،  1ط،  ه( ، دار الكتب العلمية911لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى:     الأشبا  والنظائر -

 . م1990
دار العلم  الناشر:  ه( ،  1396ير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )المتوفى:  لخالأعلام    -

 . م2002، ، أيار/ مايو15ط ،  للملايين
وسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم لم   الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل -

 . دار المعرفة بيروت، لبنان ،  ق: عبد اللطيف محمد موسى السبكييقتحه( ،  968الصالحي، شرف الدين، أبو النجا )المتوفى:  
الحسن علي بن سليمان   لعلاء الدين أبي الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف )المطبوع مع المقنع والشرح الكبير(    -

رْداوي )المتوفى: 
َ
، دار ه( ، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو885بن أحمد الم

 م. 1995 / ه1415، 1ط ،  هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة، جمهورية مصر العربية
قاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي الرومي الحنفي )المتوفى: : لأنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء -

 . ه1424 /م2004طبعة  ،  الناشر: دار الكتب العلمية،  ه( ، المحقق: يحيى حسن مراد978
ه( ، وفي آخره: 970زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري )المتوفى:  ل   البحر الرائق شرح كن  الدقائق  -

ه( ، وبالحاشية: منحة الخالق لابن  1138تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري )ت بعد 
 . ، بدون تاريخ2ط،  دار الكتاب الإسلامي،  عابدين
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، ه( ، دار الكتبي 794عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي )المتوفى:    بي لأالبحر ايي  في أصول الفقه    -
 . م1994ه/ 1414، 1ط
، دار الكتب العلمية،  طارق فتحي السيد ه( ، تحقيق:  502: لأبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني )تبحر المذهب -

 . م2009، 1ط
ه( ، دار 587بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي )المتوفى:    علاء الدين، أبي ل   بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -

 . م1986ه/  1406، 2ط،  الكتب العلمية
دار الكتاب العربي،   ه( ، 751مد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد لأس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى:  لمح   بدائع الفوائد -

 . بيروت، لبنان 
لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )المتوفى: البياا والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة    -

 . م1988  / هـ1408،  2، طلبنان ، دار الغرب الإسلامي، بيروت،  محمد حجي وآخرون .  ده( ، حققه:  520
الفيض، الملق ب بمرتضى، الزَّبيدي )المتوفى:   م د بن محم د بن عبد الرز اق الحسيني، أبي لمح   تاج العروس من جواهر القاموس -

 . دار الهدايةمجموعة من المحققين،  ه( تحقيق:  1205
ه( ، تحقيق: أحمد عبد الغفور 393نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )المتوفى:    بي لأتاج اللغة وصحاح العربية    -

 . م1987ه/ 1407، 4ط ،  دار العلم للملايين، بيروت،  عطار
م، كلية  2004لمحمد عبد الله علي طلافحة، أطروحة دكتوراه، عام  التطبيقات المعاصرة للشروط المقترنة بالعقود المالية    -

 الدراسات العليا، الجامعة الأردنية.  
لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي    التوقيف على مهمات التعاريف -

 . م1990ه/  1410،  1ط،  القاهرة،  ه( ، عالم الكتب، عبد الخالق ثروت1031ثم المناوي القاهري )المتوفى:  
، 1ط ،  مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العربية السعودية،  عبد الكريم بن علي بن محمد النملةل الجامع لمسائل أصول الفقه    -

 م. 2000ه/ 1420
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: مجموعة باحثين تحقيقه(  451بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي )المتوفى:    بيلأ ،  الجامع لمسائل المدونة -
جامعة أم القرى )سلسلة الرسائل الجامعية الموصى ،  في رسائل دكتوراه، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي

 م. 2013ه/  1434، 1بطبعها( ، توزيع: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعط 
بدون ،  ه( ، دار الفكر1230مد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي )المتوفى:  لمح   حاشية الدسوقي على الشرح الكبير -

 . طبعة وبدون تاريخ
ه( ]ومختصر السعد هو شرح تلخيص مفتاح 792)المتوفى:  حاشية الدسوقي على مختصر المعاي لسعد الدين التفتازاي   -

 . المكتبة العصرية، بيروت، الناشر:  عبد الحميد هنداوي، تحقيق:  مد بن عرفة الدسوقيلمحالعلوم لجلال الدين القزويني[: 
ه( ، 1392عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي )المتوفى:  ل   حاشية الروا المربع شرح زاد المستقنع -

 . ه1397، 1)بدون ناشر( ط 
ه( ، 450لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي )المتوفى:  الحاوي الكبير    -

الأولى،   الطبعة ،  لبنان   –دار الكتب العلمية، بيروت  ،  الشيخ عادل أحمد عبد الموجود  -الشيخ علي محمد معوض    تحقيق
 . م1999-هـ 1419

ه( 1252بن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي )المتوفى:  لا   رد ايتار على الدر المختار -
 . م1992ه/  1412، 2ط،  بيروت،  ، دار الفكر

وسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، لم  زاد المستقنع في اختصار المقنع -
 . دار الوطن للنشر، الرياض،  ق: عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكريقتحه( 968شرف الدين، أبو النجا )المتوفى:  

الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي   لشمس الدين أبي الشرح الكبير )المطبوع مع المقنع والإنصاف(    -
هجر للطباعة   ، دارالدكتور عبد الفتاح محمد الحلو،  ه( ، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي682)المتوفى:  

 م. 1995ه/ 1415، 1ط ،  جمهورية مصر العربية، والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة
/ 24أ. د. علي أبو البصل، مقالات متعلقة، تاريخ الإضافة:  الشروط العقدية في العقود عامة وفي عقد النكاح خاصة    -

 م، الشبكة العنكبوتية.  2016/ 1
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الإسلامي    - الفقه  في  فيه  وأثرها  بالعقد  المقترنة  الشريعة الشروط  وأصوله، كلية  الفقه  قسم  شبير،  عثمان  د. محمد  أ. 
 والدراسات الإسلامية، جامعة قطر.  

 م . 2019د، محمد أسد، مجلة تعليم وتحقيق ،  الشروط المقترنة بالعقود وتطبيقااا المعاصرة في المعاملات المالية ،   -
 بحث مقدم لنيل درجة الماجستير، إعداد صالح بن محمد بن سليمان السلطان )غير مطبوع( . الشروط في عقد البيع   -
اللغة والعلوم،   - العلمية والفنية للمجامع والجامعات الصحاح في  العلامة الجوهري )و( المصطلحات  تجديد صحاح 

 .  تقديم: عبد الله العلايلي،  أسامة مرعشلي، نديم مرعشليلالعربية(  
ه( ، حققه وعلق 458يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء )المتوفى:    لقاضي أبيل   العدة في أصول الفقه -

جامعة الملك محمد بن سعود ،  عليه وخرج نصه: د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض 
 م. 1990ه/ 1410، 2ط ،  بدون ناشر،  الإسلامية

ربيع   ( ،38للدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، بحث محكم منشور في مجلة العدل عدد ) عقد التصريف توصيفه وحكمه    -
 ه. 1429الآخر

د مهدي المخزومي،   تحقيقه( ،  170عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )المتوفى:    بي لأالعين      -
 . الناشر: دار ومكتبة الهلال،  د إبراهيم السامرائي

حمد بن محمد مكي، أبو العباس، شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي لأ،  غم  عيوا البصائر في شرح الأشبا  والنظائر -
 . م1985  - هـ  1405، 1، ط هـ( ، دار الكتب العلمية1098)المتوفى:  

العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن   لتقي الدين أبي   الفتاوى الكبرى لابن تيمية -
 . م1987ه/ 1408، 1ط ،  ه( ، دار الكتب العلمية728محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى:  

البخاري    - الباري شرح صحيح  أبي لأفتح  بن حجر  علي  بن  الشافعي  حمد  العسقلاني  المعرفة،  الفضل  بيروت، ،  دار 
، قام اخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب،  رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي،  ه1379

 . عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير   بي لأ   أنوار البروق في أنواء الفروقالفروق للقرافي    -

 . ه( ، عالم الكتب684بالقرافي )المتوفى: 
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لغة واصطلاحً  - الفقهي  أبو حبيبل   االقاموس  الفكر،  لدكتور سعدي  دار  ه/ 1408،  2ط ،  دمشق، سورية،  الناشر: 
 م. 1993تصوير:  ،  م  1988

ه( تحقيق: مكتب تحقيق التراث في 817الفيروزآبادي )المتوفى:  طاهر محمد بن يعقوب    د الدين أبيلمج    القاموس ايي  -
 /ه 1426،  8ط،  مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان ،  اشراف: محمد نعيم العرقسُوسي  مؤسسة الرسالة 

 م. 2005
علي الأنصاري المعروف بـ ابن حفص عمر بن    لسراج الدين أبي(   قواعد ابن الملقن أو )الأشبا  والنظائر في قواعد الفقه -

دار ابن القيم للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية ، )ه( ، تحقيق ودراسة: مصطفى محمود الأزهري804الملقن )المتوفى:  
 م. 2010ه/  1431، 1السعودية( ، )دار ابن عفان للنشر والتوزيع، القاهرة، جمهورية مصر العربية( ، ط 

، عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية،  محمد مصطفى الزحيليد.     القواعد الفقهية وتطبيقااا في المذاهب الأربعة -
 م. 2006ه/  1427،  1ط،  دار الفكر، دمشق،  جامعة الشارقة

العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد   لتقي الدين أبي   القواعد النورانية الفقهية -
، دار ابن الجوزي،  أحمد بن محمد الخليل.  ه( ، حققه وخرج أحاديثه: د728ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى:  

 . ه1422، 1ط ،  بلد النشر: المملكة العربية السعودية
محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي  لأبي    الكافي في فقه الإمام أحمد -

 م. 1994  /ه1414، 1ط،  ه( ، دار الكتب العلمية620الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 
ه( 1051لمنصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي )المتوفى:     كشاف القناع عن متن الإقناع -

 . ، دار الكتب العلمية
البقاء الحنفي )المتوفى:   يوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبيلأ   الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية -

 . مؤسسة الرسالة، بيروت، ق: عدنان دروي ، محمد المصرييقتحه( 1094
ه( 711الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي )المتوفى:    ، أبي يمد بن مكرم بن عللمح   لساا العر  -

 . ه1414، 3ط ،  ، دار صادر، بيروت
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مد ، لمح هـ(  776مختصر خليل للشيخ خليل بن إسحاق الجندي المالكي )ت:    شرح)  لوامع الدرر في هتك أستار المختصر -
 -: دار الرضوان، نواكشوط ، نشرتصحيح وتحقيق: دار الرضوان ،  هـ(  1302  -   1206بن محمد سالم المجلسي الشنقيطي )

 م  2015 -هـ  1436، 1، ط:   موريتانيا
ه( ، 884)المتوفى:  إسحاق، برهان الدين    لإبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبي    المبدع في شرح المقنع -

 . م1997ه/  1418، 1ط ،  دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان 
تاريخ ،  بدون طبعة،  ه( ، دار المعرفة، بيروت483مد بن أحمد بن أبي سهل لأس الأئمة السرخسي )المتوفى: لمح   المبسوط -

 . م1993ه/ 1414النشر:  
 . : دار الفكر،هـ(676زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى:   بي : لأالمجموع شرح المهذ   -
: نجيب هواويني، الناشر: نور محمد، تحقيق،  لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانيةمجلة الأحكام العدلية    -

 .  كارخانه تجارت كتب، آرام باغ، كراتشي
 . تصدر عن منظمة المؤتمر الاسلامي بجدة،  التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة  مجلة مجمع الفقه الإسلامي -
ه( ، تحقيق: عبد الرحمن بن 728العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )المتوفى:    لتقي الدين أبي:  مجموع الفتاوى -

ه/ 1416عام النشر:  ،  العربية السعوديةمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة  ،  محمد بن قاسم
 . م1995

أشرف على جمعه ، هـ(1420عبد العزيز بن عبد الله بن باز )المتوفى:  ، ل رحمه الله مجموع فتاوى العلامة عبد الع ي  بن باز -
 .وطبعه: محمد بن سعد الشويعر 

ه( ، دار الفكر، 456محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى:    بي لأ    ايلى بالآثار -
 . بيروت

، ه( ، المكتبة العصرية666عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي )المتوفى:    زين الدين أبي لمختار الصحاح    -
 .  الدار النموذجية، بيروت، صيدا

ه/ 1415،  1ط ،  ه( ، دار الكتب العلمية179)المتوفى:  الك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني  لم   المدونة -
 . م1994
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، ه( ، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي505حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى:    أبي للغزالي  المستصفى    -
 . م1993ه/ 1413، 1ط ،  دار الكتب العلمية

 للدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري، منشورات الحلبي. مصادر الحق في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة بالفقه الغربي    -
بيْان   بيلأ    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - المملكة العربية ،  مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض ،  عمر دُبيْان بن محمد الدُّ

 . ه1432، 2ط،  السعودية
 . بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت،  مكتبة المثنى، الناشر:  عمر رضا كحالةلمعجم المؤلفين   -
إبراهيم مصطفى/ أحمد الزيات/ حامد عبد القادر/ محمد النجار( ، دار ، ) مجمع اللغة العربية بالقاهرة   المعجم الوسي  -

 . الدعوة
محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة   وفق الدين أبيلم   المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباي رحمه الله تعاق -

-مكتبة السوادي للتوزيع، جدة ، حققه وعلق عليه: محمود الأرناؤوط، ياسين محمود الخطيب، هـ( 620المقدسي )المتوفى: 
 . م2000 -هـ   1421، 1، ط: لمملكة العربية السعوديةا
ه/ 1408،  2ط،  الناشر: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع ،  حامد صادق قنيبي ،  مد رواس قلعجيلمحمعجم لغة الفقهاء    -

 . م1988
ه( 977شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي )المتوفى:  ل   مغني ايتاج  ق معرفة معاي ألفاظ المنهاج -

 . م 1994ه/  1415،  1، ط، دار الكتب العلمية
محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن  بيلأ   المغني -

 . م1968  / ه1388تاريخ النشر:  ،  ه( ، مكتبة القاهرة 620قدامة المقدسي )المتوفى: 
، المحقق: عبد السلام محمد هارون   ه( ، 395حمد بن فارس بن زكرياء القَزْوِيْني الرازي، أبيالحسين )المتوفى:  لأمقاييس اللغة    -

 . م1979ه/  1399عام النشر:  ، الناشر: دار الفكر
القرطبي )المتوفى:    بيلأ المقدمات الممهدات    - دار ،  ه( تحقيق: الدكتور محمد حجي520الوليد محمد بن أحمد بن رشد 

 م. 1988ه/ 1408، 1ط   الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان 
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ه( ، وزارة الأوقاف 794عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي )المتوفى:    لأبي   المنثور في القواعد الفقهية -
 . م1985ه/ 1405، 2ط،  الكويتية

 أبي تحقيق:  ه( ،  790براهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، الشهير بالشاطبي )المتوفى:  لإالموافقات للشاطبي،   -
 . م1997ه/  1417،  1ط ،  دار ابن عفان ،  سلمان عبيدة مشهور بن حسن آل  

إعداد: د. أسامة بن سعيد القحطاني، د. علي بن عبد العزيز بن أحمد الخضير، د. موسوعة الإااع في الفقه الإسلامي   -
ظافر بن حسن العمري، د. فيصل بن محمد الوعلان، د. فهد بن صالح بن محمد اللحيدان، د. صالح بن عبيد الحربي، د. 

ض آل دواس الشهراني، د. عبد الله صالح بن ناعم العمري، د. عزيز بن فرحان بن محمد الحبلاني العنزي، د. محمد بن معي
، المملكة العربية السعودية،  دار الفضيلة للنشر والتوزيع، الرياض،  بن سعد بن عبد العزيز المحارب، د. عادل بن محمد العبيسي

 م. 2012ه/ 1433، 1ط
مطابع ،  السلاسل، الكويت  ، دار2ط ،  صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت   الموسوعة الفقهية الكويتية -

 .  ، طبع الوزارة2ط ،  دار الصفوة، مصر

، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان ،  الحارث الغزي  لمحمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبي    موسوعة القواعد الفقهية -
 م. 2003ه/ 1424، 1ط
للدكتور محمد نعيم محمد هاني ساعي أستاذ الفقه وأصوله، الجامعة الأمريكية موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي    -

 ه. 1428،  2المفتوحة، الولايات المتحدة، دار السلام، ط
 م 1968زكي الدين شعبان، دار النهضة العربية ، نظرية الشروط المقترنة بالعقد بين الشريعة والقانوا،   -
، ق: فيليب حت، تحقيهـ(911عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى: ل ، نظم العقياا في أعياا الأعياا -

 . بيروت  –المكتبة العلمية  
الخطاب   فوظ بن أحمد بن الحسن، أبي لمح    الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباي -

 . م2004ه/  1425،  1ط،  مؤسسة غراس للنشر والتوزيع ،  ماهر ياسين الفحل، تحقيق: عبد اللطيف هميم،  الكلوذاني
أحمد الأرناؤوط وتركي تحقيق:  ه( ،  764صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي )المتوفى:  ل الوافي بالوفيات    -

 . م2000ه/ 1420عام النشر: ،  الناشر: دار إحياء التراث، بيروت،  مصطفى 
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دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع، ، الناشر:  لأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزحيليلالوجي  في أصول الفقه الإسلامي    -
 م. 2006ه/  1427، 2ط ،  دمشق، سوريا

الفق - الدكتور محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبي ل   الكلية  ه الوجي  في  يضاح قواعد  الغزي  لشيخ  ، الحارث 
 م. 1996ه/  1416،  4ط،  مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان

العباس لأس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي   بي لأ   وفيات الأعياا وأنباء أبناء ال ماا -
 . دار صادر، بيروت ،  إحسان عباستحقيق:  ه( ، 681الإربلي )المتوفى:  

 مصادر كتب السنة:  

المكتب  ،   إشراف: زهير الشاوي  ،  هـ(1420مد ناصر الدين الألباني )المتوفى :  لمح  ،  رواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل -
 م 1985 - هـ  1405الطبعة: الثانية ، بيروت – الإسلامي 

حاتم، الدارمي، البُست    التميمي، أبي مد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ،  : لمحالإحساا في تقريب صحيح ابن حباا -
الفارسي )المتوفى:  ،  هـ(354)المتوفى:   بلبان  عليه: شعيب    حققه وخرج أحاديثه وعلق ،  هـ( 739ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن 
 . م 1988 -هـ 1408، 1، طمؤسسة الرسالة، بيروت ،  الأرنؤوط 

 القادر السقاف.  : )موقع الدرر الس ني ة( على الشبكة العنكبوتية، المشرف العام، علوي بن عبد التخريج والحكم على الأحاديث  -

عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني )المتوفى:    ، لأبي  آدا  ال فاف في السنة المطهرة -
 م ـ2002هـ/1423 ،   دار السلام   ، هـ(1420

،  هـ( 656عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله، أبو محمد، زكي الدين المنذري )المتوفى:  ، ل الشريفالترغيب والترهيب من الحديث   -
 . 1417،    1،ط: بيروت – دار الكتب العلمية ، ق: إبراهيم لأس الدينتحقي

تحقيق:  ،  هـ(  279عيسى )المتوفى:    مد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبي(: لمحالجامع الكبير )سنن الترمذي  -
 . م1998سنة النشر: ،  بيروت   ،دار الغرب الإسلامي  ، بشار عواد معروف

مد بن إسماعيل  (: لمحوسننه وأيامه )صحيح البخاري  - صلى الله عليه وسلم    -الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله   -
دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية اضافة ترقيم محمد فؤاد عبد  ،  الناصر : محمد زهير بن ناصر  ،تحقيق الله البخاري الجعفي  عبد  أبي

 . هـ1422، 1، ط الباقي(  

دار  ،  تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ،  هـ(  273عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد )المتوفى:    بي: لأسنن ابن ماجه  -
 . فيصل عيسى البابي الحلبي ، إحياء الكتب العربية 
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تحقيق:  ،  هـ(  275داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِ جِسْتاني )المتوفى:    بي : لأسنن أبي داود  -
 . بيروت ، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا، محمد محيي الدين عبد الحميد

هـ(  385الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني )المتوفى:  بي : لأ سنن الدارقطني -
مؤسسة الرسالة،  ،  اللطيف حرز الله، أحمد برهوم  حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد ،  

 . م2004  - هـ 1424، 1، ط لبنان   ،بيروت 

عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني )المتوفى:    بي، لأ  صحيح الجامع الصغير وزياداته   -
 . المكتب الإسلامي، هـ(1420

من    - المجاني    - برنامج منظومة التحقيقات الحديثية    ، هـ(1420مد ناصر الدين الألباني )المتوفى:  ، لمحصحيح وضعيف سنن ابن ماجة -
 ، بالشاملة  إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية 

من إنتاج    - المجاني    -برنامج منظومة التحقيقات الحديثية    ،هـ(1420مد ناصر الدين الألباني )المتوفى:  الترمذي، لمحصحيح وضعيف   -
 ، بالشاملة   مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية

مركز  ،  تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي ،  هـ(  458  -  384بكر أحمد بن الحسَُين بن عليٍ  البيهقي )  بي: لأ السنن الكبير  -
 . م2011 - هـ 1432، 1، طهجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية )الدكتور/ عبد السند حسن يمامة(  

النسائي )المتوفى:    بي (: لأالمجتبى من السنن )السنن الصغرى للنسائي  - ،  هـ(  303عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، 
 م. 1986–ه 1406، 2، طحلب ،مكتب المطبوعات الإسلامية ،  تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة 

تحقيق: شعيب  ،  هـ( 241عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )المتوفى:    بي: لأ مسند الإمام أحمد بن حنبل -
 . م2001 -هـ 1421، 1، طمؤسسة الرسالة،  إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي،  ن يعادل مرشد، وآخر  ،الأرنؤوط 

محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي    بي لأ(:  المعروف بح )سنن الدارمي مسند الدارمي  -
هـ  1412، 1، طدار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية،  تحقيق: حسين سليم أسد الداراني ، هـ( 255السمرقندي )المتوفى: 

 . م2000 -

سلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري  : لم  - صلى الله عليه وسلم  -   المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل  ق رسول الله -
 . بيروت ، دار إحياء التراث العربي، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، هـ(261النيسابوري )المتوفى: 

 
 

 


